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ذا  ا في إتمام  الشكر ه أواً و أخيراً،و أحمد حمداً كثيراً على  توفيقه ل
ا. عم التي أنعمها علي  العمل المتواضع و على كل ال

ان التي  ا أتقدم بجزيل الشكر و العرفان أستاذتي الكريمة ميساوي ح ساعدت
ذا العمل  فلكي م  .ااحترامالتقدير و ي أستاذتي أسمى عبارات في إتمام 

 إلى اأستاذين الكريمين: ااحترامكما أتوجه بجزيل الشكر و التقدير و 
 املي محمد و بن صالح سهيلة 

ذ المذكرة. اقشة  ذا لتفضلهم بقبول م  و
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 مقدمة

ن تاج       يئات إدارية ح تستطيع مارسة نشاطها وتلبيته احتياجات امواط الدولة ما فيها من 
ية ية   ،ووسائل بشرية تتمثل ي اموظفن أن تتمتع بوسائل مادية تتمثل ي اأماك الوط فاأماك الوط

شاط .خاصة بعد تغير دور  ذا ال شاط اإداري واحور اأساسي الذي يرتكز عليه  مثل عصب ال
ارجي واأمن الداخلي والفصل ي الدولة من  حصر ي حفظ اأمن ا حارسة تقوم بدور تقليدي ي
ازعات ن على اخ ،ام تاف أنواعها حيث إ دولة متدخلة مسؤولة عن تلبية حاجات امواط

1فراد طلع ها اأضأصبحت مارس نشاطات مشاهة لتلك ال ي
. 

اص       زائري أمية بالغة بشقيها العام وا ية ي التشريع ا تل اأماك الوط حيث خصها  ،و
زائري  ا من املكيات اأخرى امشرع ا ا عن غر ظام قانوي خاص ميز وذلك هدف مايتها من  ،ب

صوص التشريعية  ،ملة ااعتداءات ال كانت تطاها يوميا حيث تدخل امشرع بسن ملة من ال
ا واستغاها وخص بالذكر القانون رقم  رة ااعتداء عليها وتسير ة ظا امتضمن  302 – 90معا

ية امعدل وامتمم موجب القانون رقم  في 143 – 08قانون اأماك الوط ذي رقم وكذا امرسوم الت
اصة التابعة للدولة  4274 – 12 دد شروط وكيفيات إدارة وتسير اأماك العمومية وا  . الذي 

قولة         ية إ عدة أقسام فحسب طبيعتها تقسم إ عقارية وم قسم اأماك الوط وحسب  ،وت
قوق ها تقسم إ أماك ملوكة ظر إ مالكها تقسم إ أماك  ،مباحة ،موقوفة ،تعلق ا أما بال

ية العمومية التابعة للدولة . و اأماك الوط ا  ا ي دراست  عمومية وخاصة وما يهم

                                                           

1
ة  -   ايلة، القانون اإداري، دار الثقافة، عمان، س  . 313، ص2012مد علي ا

2
ة  01ؤر  ي ام 30 – 90قانون رقم  -   ية، جريدة ريية رقم ام 1990ديسمر س ة  02، صادرة بتاريخ 52تضمن قانون اأماك الوط ديسمرس

1990 . 
3
ة  20ؤر  ي ام 14 – 08قانون رقم  -   ة  01ؤر  ي ام 30 – 90امعدل وامتمم للقانون رقم  2008يونيو س وامتضمن  1990ديسمر س

ية، جريدة ريية رقم  ة  03صادرة بتاريخ ، صادرة 44قانون اأماك الوط  . 2008غشت س
4
فيذي رقم  -   ة  16ؤر  ي ام 427 – 12مرسوم ت اصة التابعة  2012ديسمر س ددد شروط وكيفيات إدارة وتسير اأماك العمومية وا

ة  19، صادرة بتاريخ 69للدولة ، جريدة ريية رقم   . 2012ديسمر س
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ية العمومية التابعة للدولة من امواضيع القدمة آيعتر موضوع  و     امتجددةليات تسير اأماك الوط
عله يكتسي أمية بالغة ي ال وط هذ اأماك سواء  وال  ظر إ الدور ام ا وذلك بال وقت ا

دمات وامرافق الضرورية كوسيلة  نلتوفر ا ة العمومية من خال  للمواط زي أو كوسيلة مويل وإثراء ا
ذ اأماك سن امشرع  ة عن استغاها واستعماها . ونظرا لأمية ال تكتسيها  ا احاصيل ال

زائري د من ااعتداءات ال  ا ا تسيرا رشيدا وا صوص التشريعية لضمان تسير ترسانة من ال
ا أن نتساءل عن اآ ،تطاها ية لذا يسوغ ل زائري لتسير اأماك الوط ا امشرع ا ليات ال رصد

 ؟ للدولة ومدى فعاليتها العمومية التابعة

ذا اإشكال امطروح       ا على إبراز ال ،ولإجابة على  صوص التشريعية امتعلقة باأماك حرص
ية وكذا الدراسات السابقة هذا اموضوع هج الوصفي لتحديد مفهوم  ،الوط وقد اعتمدنا على ام

هج اإستقرائي  سى ام ا دون أن ن ية العمومية وكذا اأجهزة ال رصدت لتسير اأماك الوط
ص ليل ال ال إدارة اأماك والتحليلي استقراء و وص التشريعية ال كان ها الدور الرئيسي ي 

ذ الدراسة إ ثاثة فصول  ية العمومية التابعة للدولة مقسمن   :الوط

ية       ية اأماك الوط ا ي الفصل التمهيدي الذي فرضته ضرورة الدراسة لتحديد ما حيث تطرق
ا عن اأماك اأخرى .العمومية التابعة للدولة من خال إبراز   مفهومها الفقهي والقانوي ومييز

ية التابعة      ا ي الفصل اأول اأجهزة اإدارية القائمة على ماية وتسير اأماك الوط اول م ت
 للدولة وكذا مهامها . 

ا فيه آ   ص الفصل الثاي فتعرض ية العمومية اأما فيما  لتابعة ليات وطرق تسير اأماك الوط
اص .  للدولة ما فيها ااستعمال العام وااستعمال ا
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 فصل تمهيدي:

ية اأماك الوطنية العمومية   ما

إن قوة الدول تقاس ما متلكه من إمكانيات مادية وبشرية و مدى قدرها وجاحها ي تسيرما، إذ تشكل    
ها، اما م ية العمومية جزءا  قيق امصلحة العامة. اأماك الوط  على اعتبار أها هدف إ 

مايتها وضمان السر        اد التدابر الازمة  دة من خال أنظمتها إ ا ولذلك تسعى الدول جا
سن والفعال ها.  ا

ا عن اأماك       ية العمومية وميز ذا الفصل التمهيدي مفهوم اأماك الوط اول من خال  ت  وعليه س
تعرض إ خصائصها و انواعها.  اأخرى، كما س

 المبحث اأول:

 مفهوم اأماك الوطنية العمومية 

احية   احية القانونية ومن ال حاول تعريفه من ال يتميز امال العام بأمية بالغة على ميع اأصعدة، لذلك س
 خرى.اأ ماك، م نقوم بتمييز عن اأالفقهية

 المطلب اأول: 

 اأماك الوطنية العموميةتعريف 

موع اأ    ماعايقصد باأماك العمومية  ت اإقليمية سواء كانت عقارات موال ال متلكها الدولة وكذا ا
ضع للقانون العام، ونظراً أميتها وجب التطرق إ تعريفها فقها و قانونا. أو قوات و  م
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 الفرع اأول:

 التعريف الفقهي لأماك الوطنية العمومية 

هم من عرفه على   ات فم ا أنهَ "امال امخصص بطبيعته  اختلفت تعاريف الفقهاء للمال العام إ عدة ا
هلإ صص نه "يكون ماا عامم من عرفه على أستعمال امباشر للجمهور"، و م ما يكون  دمة مرفق ا حي

ا  ب ا فع العام وامخصصة للمرافق عام"، ي حن ذ ي "اأموال امخصصة لل أخر إ أن اأموال العامة 
 .  1العامة"

ية العمومية يستوجب التطرق إ أبرز امعاير الفقهية ال طرحها الفقه    وعليه فإن تعريف اأماك الوط
 الفرنسي، فيما يلي:

 البند اأول:

 ر طبيعة المالمعيا 

ظر      ر املك دون أي تدخل للمشرع أو القانون فحسبهم كل ملك غر ي ذا امعيار إ جو أصحاب 
ا الفقيه ذا اا اص فهو ملك عام، ومنّ أبرز رواد  و   Ducroqذي كروك  انقابل بطبيعته للتملك ا

 اللذان م يتفقا على تأصيل موحد هذا امعيار.  Barthelemy برملي 

د إ  ص على مايلي يعتر من توابع الدومن  538نص امادة فاأول است من القانون امدي الفرنسي ال ت
وعلى العموم كافة أجزاء اإقليم الفرنسي ال ا تقبل أن تكون ملوكة ملكية العام، الطرق والشوارع.... 

 خاصة.

ذ امادة يعتر      دد ما إذا  أن طبيعة ا Ducroqومن خال   و خاصا.كان عاما أمال ال 

                                  

زائر، سلطاي عبد العظيم -1 لدونية ، ا زائري، دار ا ية العمومية ي التشريع ا ة، تسير وإدارة اأماك الوط  . 11، ص2010س
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اص ب    صصا إكما يرى أن امال غر قابل للتملك ا مهو طبيعته، طاما كان  ر وليس مرفق ستعمال ا
قواتعام كما أنه قصر اأ  .1موال العامة ي العقارات دون ام

اء نظريته،      طق واإستدال العقلي ي ب ااموال العامة ا حيث يرى بأن أما الثاي فقد إعتمد على ام
ضع لقواعد وأحكام القانون ام اص وا  رة مثل:اأهار ديتكون قابلة للتملك ا  إما ككم طبيعتها الظا

فعة العامة مثل الطرق العامة....، صيصها للم ذ الطبيعة من تغير   وإمَا بسبب ما يطرأ على 

مهور واستبعد بذلك ل العامة على تلك امخصصة لإامو وبالتا قصر اأ   ستعمال امباشر من طرف ا
قوات من قبيل اللوحات واجموعات اموجودة بامتاحف  . امباي ، كما استبعد ام

ذا امعيار على أساس:  انتقد 

   أن الفقيهDucroq  تمله أن امشرع الفرنسي م تكون ي قد مل نصوص القانون امدي مام 
اصة للدولةنيته التفرقة بن اا  .2موال العامة واأموال ا

  ذا ما تداركه الفقيه طق وااستدال العقلي إاَ أنه قصر  Barthelemyو باعتماد على ام
قوات والعقارات. مهور مباشرة واستبعد ام  اأموال العامة فقط على امخصصة استعمال ا

  اص فكرة غر م طقية على اعتبار أن التقدم العلمي اعتبار فكرة عدم القابلية للتملك ا
اص. ولوجي قد ضيق إ حد بعيد دائرة اأشياء ال ا تقبل التملك ا  3والتيك

 
 
 
 
 

                                  

ة -1 ديدة، مصر، س امعة ا ائيا، دار ا يم أمد الشرقاوي، اأموال العامة ومايتها مدنيا وج   16ص، 2009إبرا
بم أمد الشرقاوي، امرجع  -2   17، صنفسهإبرا
ة - 3 درية، س شأة امعارف، اإسك يم عبد العزيز شيحا، ااموال العامة، م  .59، ص2002إبرا
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 البند الثاني: 
 معيار تخصيص المال لخدمة مرفق عام

ذا اإ     ال   R.Bonnard ; G.Jeze ; L.Duguitا فقهاء مدرسة امرفق العام يتزعم 
 نادت بامرفق العام معياراً وأساسا للقانون العام

ذ امدرسة      صصًا لتسير وإدارة   L.duguitإذ يرى عميد  أن امال ا يعتر ماا عاما إا إذا كان 
 .1مرفق عمومي

ذ اأموال حيث أصبحت تشتمل      ذا الرأي أنتقد على أساس أنه قد وسع كثراً من نطاق  إا أن 
ا غ ماية رعلى اأشاء التافهة، كاأوراق، اأقام ... إ و باعتبار  مهمة فإها ا ترقى إ أن يقرر ها ا

ائاإ ا القانون لأيستث  العامة. ماكة ال يقرر
ال اأمكما أنه ق ما إستث اأموال امخصصة إ اكد ضيق من  مهور مباشرة  العامة حي ستعمال ا

 .2طرقكالشواطئ وال
ذ اإ  :3تفاديها ووضع شرطن اعتبار امال ماا عامًا وما Jezeنتقادات حاول وأمام 

 .ري دمة مرفق عام جو صصا   أن يكون امال 

 .ذ امرافق  أن يؤدي امال دوراً رئيسيا ي سر 

ال اأموال العامة، على اعتبار أن ا Jezeلكن هذا يكون     و الذي له قد استبعد امباي من  لقاضي 
ديدية ال تلعب دوراً  الدور اأساسي ي مرفق القضاء وليس من احكمة، على عكس الطرق والسكك ا
ا ا يؤدي إ شل امرفق  قوات باعتبار عدم وجود قل، وجد أيضا قد استبعد ام أساسيا ي مرفق ال

 العام.

يز بن ما يعتر أساسيا ي امرفق العام وما ا يعتر كذلك، وم وبالتا فهو م يعطِ معياراً كافيًا للتمي     
 يبن م يكون امرفق العام رئيسيًا.

                                  

يم ع -1   .59، صنفسهد العزيز شيحا، امرجع بإبرا
يم ع -2  .27-26، صنفسه د العزيز شيحا، امرجعبإبرا
يم ع -3  .19، صنفسهشيحا، امرجع د العزيز بإبرا
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ذ اإ    اد معيار يعول عليه ي مييز اأموال وأمام  ذا امعيار أثبت قصور ي إ تج أن  نتقادات نست
ال  العامة، ا من  كومية واستبعاد ، إذ من غر اأماك العموميةخاصة ي عدم إعطاء أمية للمباي ا

ه من غر  دي أن يدافع عن وط امعقول أن يدير القاضي جلسته على الطريق العمومي وا مكن للج
 .1وسائل حربية

 البند الثالث:

 معيار تخصيص المال للمنفعة العامة 

اءً على      صيص  العامال وجهها الفقه إ امعيارين السابقن ي تعريف امال  اانتقاداتب ظهر معيار 
فع العام سواء كان ذلك عن طريق ل صصا لتحقيق ال فعة العامة، الذي يعتر امال ماا عاما م كان  لم

ظر فيما  دمة مرفق عام وبغض ال صيصه  قواً ااستعمال امباشر للجمهور بواسطة   .2إذا كان عقاراً أو م

ص إا أ     ذا التعريف قد وسع كثراً من دائرة اأموال العامة، باحتوائها أشياء تافهة ا ترقى إ أن  ن 
ذا  ائي، لذلك كان من الضروري وضع الضوابط الاّزمة لتحديد امال العام، و كماية أو نظام قانوي استث

صيص امال إ  Hauriouما دفع بالفقيه  فعة العامة حيث اشرط أن يكون  التدخل لضبط فكرة ام
اق صفقة العمومية  فعة العامة بقرار صريح من اإدارة، وبالتا قرار التخصيص يكون له وحدة أثر إ للم

ذ الصفقة. تفي   بامال، وبزوارله ت

ح السلطة التقديرية لإدار     ذا امعيار على أساس أنه م ا ي تقرير صفة امال.انتقد   ة وحد

ب اأستاذ مارسل فالن    إ قصر اأموال العامة على ما يكون   M.Wallineوهذا السبب ذ
فعة العامة، حيث عرف امال العام بأنه "كل مال ملوك  قيق ام ضروريا وازما لتسير امرفق العام بغية 

ه الطبيعي، أو على  يةلشخص إداري يرتب على تكوي العلمية  أو هيئة اإنسان له، أو بسبب أميته التار

                                  

ان  -1 ، جامعة أح ية، رسالة دكرا ة ميساوي ، أليات ماية اأماك الوط زائر، س  .35، ص2015-2014بو بكر بلقايد، ا
مية، العدد -2 شورات اجلة امغربية لإدارة احلية والت لميح، قانون اأماك العمومية بامغرب، م ية ب ة 81م   .36، ص2009، س
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دمة مرفق عام، و إ ه مال أخر ي القيام هذ أن يصبح ضروريا  شباع حاجة عامة وا مكن ااستعاضة ع
 .1الوظيفة"

ه هذا يستبعد امباي       اءبإمكانية اإنه يرى أ اك العموميةال اأم منلك ها ي حالة تلفها،  ستغ ع
ديدية ال ا مكن اإالكس على ع قل، فإذا تلفت شلَ امرفق.غستسكك ا ها ي تسير مرفق ال  اضة ع

طقية ما جاء به فالن إا أ      ال اأموال العامة باستبعاد لكثر من رغم م نه يعاب عليه كونه ضيق من 
ها، ك اء ع ما أن فكرة اأموال الضرورية نسبية أن ما يعتر ضروريا ي مرفق اأموال كجة أنه مكن ااستغ

ذ اإمرفي مكن أا يعتر كذلك  معا ذا امعيار يعتر ق عام أخر، وعلى الرغم من  نتقادات إاَ ان 
 .2اأقرب إ الواقع واأكثر مسايرة مقتضيات امصلحة العامة

 الفرع الثاني:

 ك الوطنية العموميةالتعريف القانوني لأما 

زائري رقم  688عرفت امادة      ية كما يلي "تعتر أمواا  3 58-75من القانون امدي ا اأماك الوط
صص بالفعل أو مقتضى نص قانوي مصلحة عامة أو إدارة أو مؤسسة  قوات ال  للدولة العقارات وام

زائري ح من خاضويت ،طابع إداري"عمومية أو هيئة ها  ذا التعريف أن امشرع ا اعتمد على الدمج ل 
 .4بن امعيارين

ية 12كما نصت امادة       ية العمومية  على ما يلي: "تتكون اأماك 5من قانون اأماك الوط الوط
قوق واأ مهور امستعمل من ا ت تصرف ا ميع واموضوعة  قولة والعقارية ال يستعملها ا ماك ام

اصة  الة ككم طبيعتها أو هيئتها ا ذ ا إمَا مباشرة و إمَا بواسطة مرفق عام شريطة أن تكيف ي 
                                  

يم عيد العزيز شيحا، امرجع   -1  .74، صنفسهإبرا
يم عيد العزيز شيحا، امرجع  -2  .76، صنفسهإبرا
ة  26امؤرخ ي  58-75من اأمر رقم  688امادة  - 3 ة سبتمر  30، صادرة بتاريخ 78متضمن القانون امدي، جريدة رمية رقم ا 1975سبتمر س س

1975. 
 .10، صنفسه، امرجع سلطاي عبد العظيم - 4
 .امصدر السابق،امعدل و امتمم 30-90من القانون  12امادة  - 5
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ية  اص هذا امرفق دخل أيضا ضمن اأماك الوط العمومية الثروات تكييفا مطلقا أو أساسيا مع اهدف ا
ذا القانون" 15و اموارد الطبيعية امعرفة ي امادة   من 

ي تلك اأموال امخصصة      ذ امادة ناحظ أن امشرع يعتر اأموال العامة  من خال نص 
فع العام مهور مباشرة أو عن طريق مرفق عام أي امخصصة لل  .1استعمال ا

  الثاني:المطلب 

 ك الوطنية العمومية عن ما يشابههاتمييز اأما

ص امادة     ف اأماك لعقارية على  25-90من قانون التوجيه العقاري رقم  23ت على مايلي: "تص
اف القانونية  واص أاآتية اأاختاف أنواعها ضمن اأص ية، أماك ا اصة ماك الوط و اأماك ا

 .2الوقفية" واأماك

اءً   ية العمومية و اأماك الوقفية  و ب ميز بن اأماك الوط ص س ذا ال واص وعلى  م أماك  أماك ا
اصة  .ا

 الفرع اأول:
 تمييز اأماك الوطنية العمومية عن اأماك الوقفية 

 
 : تعريف الوقف -
فعت    ها على جهة من عرَف الفقهاء الوقف على أنه حبس العن على حكم ملك اه تعا والتصدق م

فعتها على جهة من جهات  و حبس العن على ملك الواقف والتصدق م جهات الرّ، ابتداء و انتهاء أو 
ال و امال ر أو الر ي ا  .3ا

                                  

 .11، صنفسه، امرجع سلطاي عبد العظيم - 1
ة  18امؤرخ ي  25-90القانون رقم  - 2 ة  18صادرة بتاريخ ، 49رمية رقم  جريدةامتضمن قانون التوجيه العقاري، 1990نوفمر س  . 1990نوفمر س
 .19، صنفسه، امرجع سلطاي عبد العظيم - 3



ية اأماك الوطنية العمومية  الفصل التمهيدي:ما

 

 
16 

كما يلي: "حبس امال عن التملك أي شخص على   213أمَا قانون اأسرة فيعرفه من خال امادة     
 .1وجه التأبيد والتصدق"

ها اأماك العقارية ال حبسها مالكها محض إرادته كذلك قانون التوجيه العقاري على أوعرفَه       
فعة عامة أو مسجد أو مدرسة قرانية سواء   تفع به معية خرية أو معية ذات م ليجعل التمتع ها دائم، ت

هم اما د وفاة اموصن الوسطاء الذين يعي ذا التمتع فوريا أو ع  .2لك امذكوركان 
ه التأبيد "من قانون اأوقاف على انه  03وعرفه أيضا امادة      و حبس العن عن التملك على 

ر فعة على الفقراء أو على وجه من وجو الرّ وا  .3"والتصدق بام
زائري يعتر امال اموقوف ماا يتمتع بالشخصية  ومن تج أن امشرع ا خال التعريفات السابقة نست

ذا ما أكد نص امادة  وية، و  من قانون اأوقاف. 05امع
اك نوعان من الوقف:  و

 :الوقف العام 

و الوقف الذي الوقف و حبس العن يعود أساسًا على امصلحة العامة ال حبس من أجلها، و  العام 
ديد ر دون   .4عن التملك على وجه التأبيد والتصدق على الفقراء ووجو الرّ وا

 :اص  الوقف ا

و ما كان ريعه مصروفاً على الواقف نفسه مّ  ، وبعد إ و  نقراضه يصرف إ أواد ثن ذريته من بعد
رية هة ا و كل ما من 06وعرفّته امادة ،5ا حبسه الواقف على عقبه من الذكور قانون اأوقاف على أنه 

ها الواقف بعد انقطاع ام هة ال يعي ين م يؤول إ ا  .6وقوف عليهمأو اإناث أو على أشخاص مع

                                  

ة  09امؤرخ ي  11-84القانون رقم  - 1  .1984يوليو  31، صادرة بتاريخ 34امتضمن قانون اأسرة امعدل وامتمم، جريدة رمة رقم  1984جوان س
ة  فؤاد حجري، -2 زائر، س امعية، ا   .176، ص2006العقار اأماك العمومية وأماك الدولة، ديوان امطبوعات ا
ة  27ؤرخ ي ام 10-91قانون رقم  -3 ة  08، صادرة بتاريخ 21، جريدة رمية رقم  امعدل و امتمم امتعلق باأوقاف 1991أبريل س   .1991مايو س
 .20، ص نفسه ، امرجعسلطاي عبد العظيم - 4
 . 21، صنفسه، امرجع سلطاي عبد العظيم -5
 . امصدر السابق،10-91قانون رقم  -6
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تلف ي نقاط أخرى ية العمومية مع الوقف ي نقاط و   :وقد تتفق اأماك الوط

 أوجه التشابه أوا:

فع العام وامصلحة العامة للمجتمع ككل.كاما ي .1 قيق ال  هدف إ 

قول أو عقار. .2 صب كاما على ام  ي

ذا ما أكدته امادة  .3 من قانون  01الفقرة  04عدم القابلية للحجز والتقادم والتصرف، و
ية، وما نصت عليه امادة   من القانون امدي. 689اأماك الوط

ماية  .4 ائيةكاما يتمتعان با  .1ا
 أوجه اإختاف ثانيًا:

ها   ية العمومية ي عدة نواحي م  :2تلف الوقف العام عن اأماك الوط

فع العام تزول إذا زال  تليس ي :الصفة العمومية للمال العام .1 ي صفة مرتبطة بال صفة أبدية وإما 
ما يتمتع الوقف العام بالطابع اأبدي ا يزول إا  بزوال العن اموقوفة أو استبداها ي ذا اأخر، بي

زائري حصراً، موجب امادة  ا القانون ا دد الة ال   من قانون اأوقاف. 24ا

و ملوك من  .2 وية خاف امال العام الذي  وية: يتمتع الوقف العام بالشخصية امع الشخصية امع
وية كالدولة.  طرف أشخاص مع

و من قبيل القرارات طرق التكوين: إن العمل القان .3 وي الذي يعطي الصفة العمومية للمال العام 
ما تأي الصفة ال ا السلطات اإدارية امختصة، بي عمومية للوقف من تصرف قانوي اإدارية ال تتخذ

قيق مصلحة عامة.أمام   موثق تتجه فيه إرادة الواقف إ 

ازل: .4 ازل عن بعض ااماك ال إمكانية الت تابعة للمال العام بعد إدراجها ضمن اأماك مكن الت
اصة بإحدى الوسائل القا ية ا صوص عليها ي قانون اأالوط ية، مثل إلغاء نونية ام ماك الوط

سبة للوقف ما ا مكن ذلك بال يف بي  .التخصيص والتص

                                  

 .21-22، صنفسه، امرجع سلطاي عبد العظيم -1
زائري، مذكرة ماجستر، معهد العلوم القانونية و اإدارية، امركز  - 2 ظام القانوي للوقف العام ي التشريع ا ازة، ال ة مد ك امعي، تبسة، س  .10، ص2006ا
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 الفرع الثاني:

 تمييز اأماك الوطنية العمومية عن أماك الخواص 

و حق التمتع والتصرف ي اأشياء كما  1من القانون امدي حق املكية 674امادة تعرف      بشرط يلي: "
رمه القوانن واأنظمة." و تعرف امادة  من قانون التوجيه العقاري املكية  27أا تستعمل استعمااً 

اصة ي حق التمتع ي امال العقاري يليكما  2العقارية ا اصة  ية  و/: "املكية العقارية ا قوق العي أو ا
ية العمومية مع اأماك بيعتها أو غرضها." وعليه تتفق اأماك وفق طمن أجل إستعمال اأ ماك الوط

ها ي نقاط أخرى: تلف ع اصة ي نقاط و   ا

 : أوجه التشابهأوا

صبان على .1 قول. كا املكيتان ت  عقار أو م

اف املكية العقارية حسب امادة  .2 ف من أص من قانون التوجيه العقاري رقم  23تعتر كاما ص
90-25. 

ية العمومية جد امادتن  .3 سبة لأماك الوط ، 19و  18ظى كل من املكيتن كماية دستورية بال
صت اصة ف اصة مضمونة".يلمن الدستور كما 64عليها امادة  أما املكية ا  ي: "املكية ا

ة  يدستور التعديل ال من 80كما نصت امادة    ب على   2016س وعن معا بقوها: " كل على ماية ال
رم ملكية الغر" ية و مي املكية العامة، ومصا اجموعة الوط  . 3مواطن أن 

 أوجه ااختافثانيا: 

ها  واص ي عدة نقاط نذكر م ية عن أماك ا  :تلف اأماك الوط

                                  

 امصدر السابق.، 58-75اأمر رقم  - 1
  .175، صنفسهفؤاد حجري، امرجع  - 2
ة  6امؤرخ ي  01-16من القانون رقم  80امادة  -3 ة  7صادرة بتاريخ  ، 14جريدة رمية ،يتضمن التعديل الدستوري  2016مارس س  . 2016مارس س
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وية  .1 ية العمومية فهي ملك لأشخاص امع سبة لأماك الوط اختاف اأشخاص امالكة: فبال
وية خاصة. اصة فهي ملك أشخاص طبيعية أو أشخاص مع  العامة، أمّا اأماك ا

اصة، واسيما املكية الفردية ال مارس فيها سلطة أصحاب املكيتن عليهما: فإذا كانت  .2 املكية ا
سبة للملكية الشائعة ال تعتر نوع من أنواع املكية  تلف بال امالك سلطة تامة على أماكه، فإن اأمر 

ول صاحبها حق اانتفاع فقط، والسل اصة فهي  ميع اماك على طا ي  وها حق املكية  ات ال 
وليست لفرد فقط و أي تصرف يرد عليها، ابد من موافقة ميع اماك ح تكون نافذا الشيوع 

جز  وز التصرف فيها أو اكتساها بالتقادم أو ا مية بعدة قواعد كيث ا  ية العمومية  فاأماك الوط
اصة ال مكن أن تكتسب بالتقادم والذي يعتر وسيلة يست ا عليها، على خاف اأماك ا طيع مقتضا

ق ذا ا ة، أن يتمسك بكسب  ائز، إذا استمرت حيازته على حق عي مدة معي  .1ا

يازة طبقا ما نصت عليه امادتن       من  828و  827ح يتحقق التقادم امكسب ابد من أن تتوفر ا
ا وا يشوها أي عيب2القانون امدي اصر ب أن تكون متوفرة على ميع ع ستمرار، كعدم اإ  ، حيث 

اصة على العقار،و مادام أن التقادم سبب من أسباب كس ،اموض...الغ عمل امشرع ب حق املكية ا
ق كقه على غرار عقد الشهرة  زائري على مايته عن طريق إثباته بوسائل قانونية لاعراف لصاحب ا ا

ة حق املكية العقارية و  له إجراء معاي دات املكية عن طريق التحقيق والذي ألغى وحل  العقاري تسليم س
ة،در اإشارة إ أن اإجرائين السالف ذكرما ا مكو على اعتبار أها ن تطبيقهما على اأماك الوطي

 مية بقاعدة عدم جواز اإكتساب بالتقادم.

ماية: .3 ة ألية ا اصة كماية إدارية ها، وال تعتمد فيها  متاز كل من اأماك الوطي و اأماك ا
تلف حسب نوع املكية.  ها   اإدارة قصد مايتها على أليات وقائية وأخرى عاجية، لك

ية العمومية       سبة لأماك الوط ع أي تعدي عليها و تسعى للمحافظة اليات ترصد ها فبال وقائية وم
يف  رد، وأليات عاجية لرد اإعتداء الواقع عليها كااعراض واهدم.عليها كالتحديد، التص  وا

                                  

ان - 1  .51، صنفسه ، امرجعميساوي ح
 .امصدر السابق، 58-75اامر رقم  - 2
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مايتها، إذ وضع امشرع أليات تتعلق بالتهيئة      اك قواعد إدارية  واص،  سبة أماك ا كذلك الشأن بال
ذ األيات نظام ي سواء بتصرف قانوي أو عمل ماد،1والتعمر قصد مايتها من أي تعدّي فمن بن 
اء، اهدم والتجزئة ح الرخصة إا إذا   2الرخص كرخصة الب ذ املكية، أن اهيئة امختصة ا م بغية مراقبة 
 .3كان العقار ملوكا ملكية تامة لطالبها

واص نكون أمام  القضاء امختص: .4 القاضي العادي و تطبق  اختصاصإذا نشب نزاع يتعلق بأماك ا
اص تص القاضي أمّا إذ،4أحكام القانون ا ا  ية العمومية فه زاع متعلق باأماك الوط ا كان ال
ذا ما نص عليه قانون اإجراءات امدنية و اإدارية العاماإداري ويطبق القانون  باعتماد امعيار  5و

 .6العضوي لتوزيع ااختصاص

 الفرع الثالث: 

 تمييز اأماك الوطنية العمومية عن اأماك الوطنية الخاصة

اصة     ية ا ية العمومية و اأماك الوط ظرية التقليدية ي التمييز بن اأماك الوط زائري ال تب امشرع ا
ية رقم  180الذي صدر تكريسًا ما نصت عليه امادة  7 30-90وذلك موجب قانون قانون اأماك الوط

ة  هما و م19898من الدستور س  ا:، وقد إعتمد معيارين للتمييز بي

 

                                  

ان ميساوي  - 1  .50، صنفسه، امرجع ح
 .1،2 املحق رقم  رأنُظ - 2
ان ميساوي  -3   .50، صنفسه، امرجع ح
ان ميساوي  -4   52، صنفسه، امرجع ح
ة  25امؤرخ ي  09-08من القانون رقم  800امادة  - 5 ، صادرة بتاريخ 21امتضمن قانون اإجراءات امدنية و اإدارية، جريدة رمية رقم  2008فيفري س

ة  23  .2008أبريل س
ة  - 6 زائر، س ومة، ا ظيم عمل و اختصاص، دار  زائري ت  .126ص، 2011عطاء اه بو ميدة، الوجيز ي الثضاء ا
 .23، صنفسه سلطاي عبد العظيم، امرجع - 7
ة  - 8 ة  28بتاريخ  18-89، صادر موجب مرسوم رئاسي رقم 1989دستور س ة  01، صادرة بتاريخ 09، جريدة رمية رقم 1989فيفري س مارس س

1989. 
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 البند اأول:

 معيار القابلية للتملك الخاص 

اص،     اضعن للقانون ا ل ملكية لأشخاص ا اصة مكن أن تكون  ية ا مع ذلك أن اأماك الوط
ل ملكية خاصة وز بأي حال من اأحوال أن تكون  ية العمومية ا ذا ما 1ي حن أن اأماك الوط ، و

ية  2قانون التوجيه العقاريمن  25نصت عليه امادة  بقوها: "تتكون اأماك العمومية من اأماك الوط
ية اأخرى  ا ال ا بسبب طبيعتها أو الغرض امسطر ها، أمّا اأماك الوط واص إيا تتحمل ملك ا

ذا امعيار امادة  اصة، وكرست  ية 01فقرة  04فتُكون اأماك ا ها: بقو  3من قانون اأماك الوط
ية العمومية غر قابلة للتصرف فيها وا للتقادم وا للحجز ...." وامقصود بقابلية التصرف  "اأماك الوط

ه نستطيع القول أن عدم القابلية للتصرف ي  امذكورة ي امادة اقل للملكية و م ي العمل القانوي ال
ية العمومية عن اأماكاأ و ما يفرق اأماك الوط ية  ماك  اصة، ي حن أن اأماك الوط ية ا الوط

ية العامة بصريح نص امادة  اصة تشرك مع اأماك الوط ية ي عدم من قانون اأماك ال 2فقرة  4ا وط
جزالقابلية للتقادم و   .4ا

 البند الثاني: 

 المعيار الوظيفي

فع العام،      قيق ال ي  ية العمومية  اصة وظيفتها مالية  وظيفة اأماك الوط ية ا أمّا اأماك الوط
ا يكون على أساس الوظيفة ال يؤديها  واقتصادية يعود استغاها بالربح امادي على اإدارة، فالتمييز 
ري العام و امرفق العام أن  ما زائري م يقتصر على معيار التخصيص لاستعمال ا امال غر أن امشرع ا

ة من  18امادة  ية العمومية الثروات الطبيعية  امعدل امتمم 1996دستور س أدرجت ضمن اأماك الوط

                                  

 .24، امرجع السابق، صسلطاي  عبد العظيم  - 1
 .25-90رقم  قانون التوجيه العقاري، - 2
 صدر سابق.امامعدل وامتمم،  30-90رقم القانون من  4امادة  - 3
 26، امرجع السابق، صسلطاي عبد العظيم - 4
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زائري تشمل أماك  ظام ا ية العمومية ي ال شاطات اأخرى و عليه أصبحت اأماك الوط وبعض ال
 .1عمومية ككم الدستور وأماك عمومية حسب التخصيص

ية خاصة تستخدم أغراض مالية و إمتاكيةامأما اأماك اأخرى غر       ة، كث خصصة فهي أماك وط
و غر صحيح، أن  زائري  ذا التعريف ي القانون ا فة ضمن اأماك صات الطبيعية امو ر الثغر أن 

ي أيضا وظيفة ماليةا ذا فضا على أن اأماك  لعمومية تؤدي  كمها،  ضع للقوانن ال  كثة و 
ية اصة ا تؤدي دائمًا وظيفة مالية كثة مثال ذلك العقارات و ام الوط قوات امخصصة للمصا ا

ية العمومية فة ضمن اأماك الوط  .2اإدارية غر امص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

زائر، طبعة  -1 ومة، ا ازعات العقارية، دار   .91، ص2003مدي باشا وليلى زوقي، ام
 .27، ص نفسه، امرجع سلطاي عبد العظيم - 2
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 المبحث الثاني:

 و خصائصها العموميةالوطنية أنواع اأماك  

ية العمومية من حيث طبيعتها،      اك أماك هف تلف اأماك الوط ية عمومية طبيعية، و اك أماك وط
ية اعيةإ عمومية عمومية وط  .وها أيضا ثاثة خصائص صط

 أنواع اأماك الوطنية العمومية:المطلب اأول 

 الفرع اأول: 

 الطبيعية العمومية اأماك الوطنية

ه بفعل الطبيعة، دون جهد أو عمل بشري ومن قبيلها      اري اأهار والوديان أو تلك و ما م تكوي  ،
وفية امتمثلة ي اموارد  ها البحار، أو الثروات أو امواد الطبيعية السطحية أو ا امائية مختلف ال يكشف ع

اجم و احاجر،  ديدية، باإضافة إ ما يستخرج من ام أنواعها، واحروقات والثروات امعدنية والطاقوية وا
 .1الغابيةوكذا الثروات 

ية رقم  15وقد م تفصيل ذلك ي مضمون امادة       امعدل و امتمم  30-90من قانون اأماك الوط
ية العمومية خصوصًا على ما يأيِ:  كمايلي: " تشتمل اأماك الوط

  .شواطئ البحر 

 .ه  قعر البحر اإقليمي و باط

  الداخلية. واميا البحرية 

 . اسر  طرح البحر و 

   ،افة زر ال تتكون داخل رقاق اجاري، والبحرات اري اميا و رقاق اجاري ا وكذلك ا
. ا كما يعرفها القانون امتضمن قانون اميا  وامساحات امائية اأخرى أو اجاات اموجودة ضمن حدود

                                  

زائري، مذكرة ماستر، جام خالد باعيسي، - 1 ية ي القانون ا ة ماية ااماك الوط زائر، س  09، ص2014-2013عة خيضر بسكرة، ا
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 .وي اإقليمي  اجال ا

  وفية مثلة ي اموارد امائية مختلف أنواعها، واحروقات امتالثروات واموارد الطبيعية السطحية وا
توجات امستخرجة من  ديدية، وامعادن اأخرى، أو ام ها الغازية و الثروات امعدنية الطاقوية وا السائلة وم

اجم واحاجر والثروات البحرية وكذلك الثروات الغابية الواقعة ي كامل اجاات الريّة والبحرية و ا لراب ام
زائرية أو لسلطتها  اضعة للسيادة ا اطق البحرية ا وف القاري، وام الوط ي سطحه أو ي جوفه و/ أو ا

 .1القضائية"

 الفرع الثاني:

 اأماك الوطنية العمومية ااصطناعية 

ص امادة       ا، حيث ت ي اأماك ال كان لإنسان دخل ي وجود  14-08من القانون  07و
ية على: 30-90امعدّل وامتمم للقانون   امتعلق باأماك الوط

اعية خصوصًا على ما يأي: ية العمومية ااصط  "تشتمل اأماك الوط

 .اعيا عن تأثر اأمواج  اأراضي امعزولة اصط

 .ديدية وتوابعها الضرورية استغاها  السكك ا

 ركة امرور البحرية. اموانئ امدنية والعسكرية وتوابعها امخصصة 

 وية وامطارات امدنية ية أو والعسكاموانئ ا وية.رية وتوابعها امب ية امخصصة لفائدة اماحة ا  الغر امب

 .الطرق العادية والسريعة وتوابعها 

 .فعة العمومية جزة لغرض  ام شأت اأخرى وتوابعها ام ية الكرى و ام شأت الف  ام

 ظائر اأثرية.اأثار العمومي  ة وامتاحف واأماكن وا

 .دائق امهيأة  ا

 .والبساتن العمومية 

                                  

جري، امرجع - 1  .211-210، ص نفسه فؤاد ا
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 .فة ية امكونة جموعات التحف امص  اأشياء واأعمال الف

 .شأت اأساسية الثقافية والرياضية  ام

 .ية  احفوظات الوط

 ية العموم  ية.حقوق التأليف وحقوق املكية الثقافية اأيلة إ اأماك الوط

 ية وكذلك ا امهيأة اجاز لعمارات اإدارية امصممة أو امباي العمومية ال تأوى امؤسسات الوط
 مرفق عام.

  ماية الراب الو شأت ووسائل الدفاع امخصصة   براّ و جوًا. طام

  جمية للمحروقات"بامعطيات امرتبطة قيب والبحث امتعلقة باأماك ام  .1أعمال الت

 المطلب الثاني: 

 خصائص ااماك الوطنية العمومية

من القانون امدي،  689للمال العام عدة خصائص ميز عن اأموال اأخرى ذكرها وحددها امادة      
ية العمومية غر قابلة للتصرف فيها وا من قانون اأ 01فقرة  04وامادة  ية بقوها: "اأماك الوط ماك الوط

ه للتقادم و  اول ا للحجز...." وم صائص الثاث امميزة للمال ي ثاث فروعنت  .2ذ ا

 الفرع اأول: 

 قابلية للتصرفالعدم قاعدة 

ويقصد هذ القاعدة إخراج امال العام من دائرة التعامل القانوي ككم القانون، أي ا مكن لأشخاص      
ري بشأنه تصرفات ناق  للملكية، وإن قامت بذلك فتصرفها يعد باطاً بطاناً مطلقًا. ة لالعامة أن 

ظام العام، ف     ي من ال ا من إوعلى اعتبار أن قاعدة عدم جواز التصرف ي امال العام  ن القاضي يثر
كمة من  ،تلقاء نفسه  لى الطابع العام هذ اأموال،من دائرة التعامل ي احافظة عج امال العام ا خر إفا

                                  

 صدر السابق .، ام14-08القانون رقم  - 1
 .12، صنفسه، امرجع سلطاي عبد العظيم - 2



ية اأماك الوطنية العمومية  الفصل التمهيدي:ما

 

 
26 

ازل أو ما شابه ذلك من و  مايتها من اعتداء اإدارة امالكة أو امسرة ها من أي تصرف كالبيع أو الت
فع العام قيق ال ذا امال ي  اصة، وذلك ح نضمن استمرار   .1التصرفات ال تقع على اأماك ا

 الفرع الثاني:

 قاعدة عدم القابلية للتقادم 

ذ القاعدة       وز ر نتيجة حتمية مبدأ عدم جواز التصتعتر  ذ اأموال ا  ف ي امال العام، فما دامت 
وز من باب أو اكتساب ملكيتها بالتقادم قل ملكيتها إ الغر فإنه ا   .2التصرف فيها ب

دًا ومدة طويلة فإن     م على اأموال العامة إمّا خطأ او ع حهم وبالتا ح ولو وضع اأفراد يد ذا ا م
ا ي أي وقت، والسبب ح تطبيق قاعدة اإ  حق ملكها بالتقادم ومكن لإدارة اسرداد كتساب الذي م

فع العام. صيص امال لل و قاعدة   بالتقادم 

ماية القانونية، وصيانة     ر ا ي مظهر من مظا وعليه فإن قاعدة عدم جواز ملك اأموال العامة بالتقادم 
فع العامامال ال صيصه لل  .3عام وضمان 

 الفرع الثالث: 

 للحجزعدم القابلية قاعدة  

ق ي إتباع اإجراءات القانونية أجل      فاذ م كانت هائية وللمحكوم له ا اأصل أن اأحكام واجبة ال
ا، سواء اختياريا أو اجباريا، فيذ ذ  ت ري امقررة ي قانون اإجراءات امدنية، وتتمثل  فيذ ا بإتباع طرق الت

قول أو حجز العقار.  الطرق ي حجز ما للمدين لدى الغر أو حجز ام

                                  

 .13-14، صنفسه، امرجع سلطاي عبد العظيم  -1
مليح، امرجع - 2 ية ب  .127، صنفسه م
 . 16-17، صنفسه ، امرجعسلطاي عبد العظيم -3
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ال اأموال العامة أها من جهة      د صدى ي  لول امقررة أجل استفاء امدين حقه ا  ذ ا لكن 
فعة العا  مة للمال ومن جهة أخرى يعتر القانون ذمة الدولة واهيئات احلية دائما مليئة.تتعارض مع ام

ا بدفع تعويض أحد اأفراد، غر أن غر أ    فيذ حكم أو قرار قضائي يأمر ع اإدارة عن ت نه مكن أن مت
زائرري بالقانون رقم  امتعلق  1991جانفي  18امؤرخ ي  02-91ذ امسألة فصل فيها امشرع ا

ذا القانون مكن لأفراد أن يقدموا عريضة  اءاً على أحكام  اصة ببعض أحكام القضاء، وب باأحكام ا
م بشرط أن ترفق ها: ا ة واية سك  مكتوبة إ أمن خزي

 .هة اإدارية فيذية للحكم أو القرار القضائي امتضمن إدانة ا  نسخة ت

 فيذ القضائية بقيت شهرين دون جدوى اعتباراً من تاريخ كل الوثائق ال تثبت أن إجراءات ا لت
 إيداع املف لدى احضر.

هائي ي أجل ثاثة أشهر ابتداءاً     كم أو القرار القضائي ال ه ا ة بدفع امبلغ الذي تضم زي ويلزم أمن ا
 .1من تاريخ إيداع الطلب

قيق  و نظراً    تفعن و دمات للم ذ اأماك والدور الفعّال وامهم الذي تقوم به ي تقدم ا أمية 
ذا ما  ا و يئات إدارية إدارتـها وكذا طرق و وسائل فعالة لتسير امصلحة العامة فقد رصدت ها 

اوله احقا. ت  س

                                  

 .17، صنفسه ، امرجعسلطاي عبد العظيم - 1
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 : الفصل اأول

 بتسيير اأماك الوطنية العموميةاأجهزة اإدارية المكلفة 

ية، لذلك خصها امشرع هيئات        ال اأماك الوط ية العمومية أمية بالغة ي  تل اأماك الوط
يئات إدارية مركزية تتمثل ي وزير امالية تعمل على إدارها  قسم  إ قسمن:  ذ اهيئات ت ا، و وتسير

فظ  ارجية أماك الدولة وا يئات إدارية ا مركزية تتمثل ي امصاح ا ية و وامديرية العامة لأماك الوط
 . العقاري

 :المبحث اأول

 اأجهزة اإدارية المركزية
ي تلك اهيئات اإدارية التابعة للدولة ، امتواجدة على امستوى امركزي       امقصود باإدارة امركزية 

ضر اأعمال والقرارات السياسية وااقتصادية واإداري ية ال ها صلة  ةبالعاصمة، تتمثل وظيفتها ي  والتق
ظيم والتخط سيق والت  . 1يط والرقابة ال يضطلع ها الوزراء كل ي قطاعهبصاحيات اإدارة والتوجيه والت

ية من جهاز  امن وما : وز يوتتشكل اإدارة امركزية لأماك الوط امالية وامديرية العامة لأماك  ةر ان 
ت  ية ال تعمل   السلمية لوزير امالية.    ةسلطالالوط

 

 

 

 

                                                           

فيذي رقم  2امادة  - 1 ة  23امؤرخ ي  188 – 90من امرسوم الت ياكل اإدارة امركزية وأجهزها  1990يونيو  س دد  ي الوزارات، جريدة رمية رقم ، 
ة  27، صادرة بتاريخ 26  . 1990يونيو س
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 :لمطلب اأول ا

 وزير المالية

و الذي  و ي أدائه مهامه الوزير  دد و تعهد إليه مهمة اإشراف والتسير ي قطاع حكومي معن و
تظهر ي عضويته جلس الوزراء  مع صفتن: صفة سياسية وال تظهر ي رسم سياسة الوزارة، كذلك

مله مسؤوليته السو  ياسية عن طريق مسامته ي وضع السياسة العامة للدولة، ومثيله لوزارته أمام الرمان، و
أما الصفة اإدارية فهو يعتر الرئيس اإداري اأعلى على مستوى وزارته، يتو رسم  تسير شؤون وزارته،

سيق  ا، ويقوم بالت فيد السياسة العامة ي وزارته ، وذلك ي حدود السياسة العامة للدولة ويعمل على ت
تل قمة اهرم اإداري ي وزارته ، والذي ضضع لسلطته بن الوحدات اإدارية التابعة لوزارته ،باعتبار 

                                                                            .                                                                                                       1أو الامركزية موظفي مصاح وزارته سواء امركزية لك لميةالس
ه موجب مرسوم رئاسي 2وزير اماليةيعتر  ، إذ مارس 3امسؤول اأول عن إدارة أماك الدولة، يتم تعيي

ية خوّله إيا ال اأماك الوط فيذي رقم نشاطا واسعا ي  ص امادة 4 54 – 95ا امرسوم الت حيث ت
ه على ما يلي : 05  م

ية والعقارية فيما يأي: »          ال اأماك الوط  تتمثل مهمة وزير امالية ي 

ية العمومية وس .1 جل مسح اأراضي واإشهار يبادر بأي نص يتعلق باأماك الوط
 العقاري

ظي .2  :مية واإجراءات الازمة ما يأييطبق اأحكام التشريعية والت

  لكات العمومية وتقومها ومايتهااممت دجر 

                                                           

ان ميساوي  - 1  . 95، ص  نفسه امرجع،ح
2
 . 10ق رقم لحانظر ام -  

3
زائر ، طبعة  -   انة ، ا  . 98، ص  1999عمار بوضياف ، الوجيز ي القانون اإداري ، دار ر

4
فيذي رقم  -   دد صاحيات وزير امالية ، جريدة رمية رقم  1995فيفري  15امؤرخ ي  54 – 95مرسوم ت ة 19،صادرة بتاريخ  15الذي   مارس س

1995  . 
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 دول ال   عام للممتلكات العمومية باستمرارضبط ا

 سجل العقاري وضبطه باستمرارإعداد ال 

 سك السجل العقاري وضبطه باستمرارم 

  نية استعمال اممتلكات العموميةيقوم بامراقبة القانو 

فذ فيما ضصه .3 ظام املكية العقارية ونقلها وإصاحهااأعمال او التدابر  ي  .«متعلقة ب

بحث يساعد ي أداء مهامه على أكمل وجه رئيس الديوان ي ميع أشغال الدراسات وال كما   
ية وااستشارة امرتبطة بالقطاع، كما مارس وزير امالية سلطة رئاسية ،1وخاصة امتعلقة باأماك الوط

ظيمية على اموظفن التابعن للوزارة .  وسلطة ت

م جهاز ي إدارة يكل اإدارة امركزية لوزارة امالية يشمل كذلك أباإضافة إ وزير امالية فإن      
ية، هاز  اأماك الوط ذا ا وضح مفهوم  ية ، وفيما يلي س والذي يسمى امديرية العامة لأماك الوط

ية .  ودور ي تسير اأماك الوط

 :المطلب الثاني 

 المديرية العامة لأماك الوطنية 
ت السلطة السلمية لوزير امالية       ذ امديرية  ي اهيئة ال تشرف على كل العمليات ال 2تعمل  ، و

زائر العاصمة . ا با ية ويوجد مقر  ص اأماك الوط

فيذي رقم  08وحسب ما نصت عليه امادة     فإن مهام امديرية العامة  364 – 07من امرسوم الت
ية  تتمثل فيما يلي :  3لأماك الوط

                                                           

1
فيذي رقم  12مادة ا -    سابق.الصدر ام، 188 – 90من امرسوم الت

2
فيذي رقم الرسوم اممن  01امادة  -   ة  28مؤرخ ي  364 – 07ت ظيم اإدارة امركزية ي وزارة امالية ، جريدة رمية رقم  2007نوفمر س ، 75، يتضمن ت

ة 10صادرة بتاريخ   . 2007ديسمر س
 .11أنظر املحق رقم - 3
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  ية ومسح ظيمية امتعلقة باأماك الوط صوص التشريعية والت إعداد واقراح مشاريع ال
 اأراضي واإشهار العقاري والسهر على حسن تطبيقها. 

 جراء يهدف إ تثمن املكيات العمومية واحافظة عليها ومراقبة إأي قرار  ذاـخإت
 ظروف استعماها .

  بأعمال إعداد مسح اأراضي العامة وإنشاء السجل العقاري وحفظه .القيام 

 سيقها شيطها وت  .1توجيه نشاطات امصاح غر اممركزة وت

قسم امديرية العامة ل   ية إ أربع مديرياتوت ي :،أماك الوط  و

 ول :الفرع اأ

 مديرية أماك الدولة 
سيق ما بن اهياك     ا من امديريات مهام الت ل تكلف مديرية أماك الدولة بعدة مهام ، فهي تتكفل كغر

عمال التابعة اأ أي عمل أو دراسة يهدف إ تطوير كما تقوم بإعدادامركزية وامصاح التابعة ها،
 ختصاصها وكذا ترقيتها .إ

شاطات امتعلقة بتسير اأماك باإضافة إ ما سبق ذكر فإن مديرية أما   فيذ ال ك الدولة تتو ت
اصة وماية  توابع اأماك العمومية وتقوم بإنشاء قولة التابعة لأماك ا ر  العقارية وام العام  دا

ازعات  ة قضايا ام سيق معا ظيم وت ها ، كما تسهر على ت يي ية و للممتلكات التابعة لأماك الوط
 . 2بأماك الدولة امتعلقة 

ي تشتمل على أربع مديريات فرعية :     و
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 :البند اأول

  المديرية الفرعية لتنظيم أماك الدولة

ظوهي          ، كما يمية امتصلة بشؤون أماك الدولةمكلفة بإعداد وسائل تطبيق اأحكام التشريعية أو الت
صوص التشريعية أو اتقوم أيضا بإبداء ماحظاها وآرائها ي مشاريع  ظيمية امقدمة إليها والتابعةال ال ج لت

 ختصاصها .إ

 :البند الثاني

  المديرية الفرعية لأماك العمومية

فيذ اأحكام  ،ماك العمومية التابعة للدولةاأومهمتها تتمثل ي مسك جرد توابع         وتسهر على ت
ظيمية امتعلقة بتحديد دمج  ويل تسير توابع اأماك العمومية التشريعية والت يف و يف وإلغاء التص وتص

ية .  إ مصاح الدولة امع

ديد اأتاو وتقوم كذلك باقراح التدابر تجات ال تعود إ ى امتعلقة بكيفيات  وان  وام ميزانية الدولة بع
 .1شغل اأماك العمومية واستغاها

 :البند الثالث

  لتسيير أماك الدولةالمديرية الفرعية 

ظيم     ي تتو إعداد التدابر التطبيقية لأحكام التشريعية والت ص نشاطات أماك الدولةو ، ية ال 
والركات الدولة  أماك خاصة امتعلقة بتخصيصها وإلغاء التخصصات وتبادل وتقاسم وتأجر عقارات

ويل تسيبدون وارث، دمة و وع التابوامتعلق باإعفاء من ا قولة والعتاد امت اصة ر اأشياء ام ع لأماك ا
صالتابعة للدولة، ديد  صات امؤسسات واإدارات العمومية،ويكما تقوم باقراح التدابر الازمة لتسير 
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ا ي جرد عام  كيفيات إعداد جرد لأماك العقارية امخصصة للمؤسسات واإدارات العمومية وتوحيد
ا وتسيرا معلوماتيسيتضمن  ية،لالعام م للجدول ا  ي ومارس مهمة الرقابة على  كيات اأماك الوط

او الظر  افظ عليهاف ال تستعمل فيها اأماك ا ،كما تقوم أيضا  بإعداد صياغة و صة التابعة للدولة و
ارجية أماك  ية الذي مسكه امصاح ا  الدولة.ين سجل تركيبة اأماك الوط

 :البند الرابع

 الفرعية لمنازعات أماك الدولة  المديرية

هات القضائية امختصة والقيام     ازعات امتعلقة بأماك الدولة أمام ا وتتجلى مهمتها ي دراسة قضايا ام
ازعات امتعلقة بأماك الدولة التابعة جال  اختصاص ي إطار الطعن اإداري بتصفية املفات السابقة للم

ازعات امتعلقة بأماك الدولة من قبل  ،إدارة أماك الدولة ة قضايا ام سيق معا ظيم و ت و تسهر على ت
ارجية  .1امصاح ا

 :الفرع الثاني 

  مديرية تثمين اأماك التابعة للدولة
رات        قولة ومراقبة ا ج تقييم اأماك العقارية وام ا سيق م ي تعمل على ت والعمليات العقارية و

ية التابعة لأماك  ،أماك الدولة ية وغر امب ازل عن اممتلكات العقارية امب وكذا تأطر وتثمن عمليات الت
ح امتيازاها امرتبطة بالعقار الفاحي وغر الفاحي . اصة للدولة وم  ا

صيل     ية وتوزيعها ومتابعة  شاط إدارة اأماك الوط كما تقوم بإعداد أي معلومة إحصائية متعلقة ب
ية . توجات ومداخل اأماك الوط  م

ي تشتمل عل  : أربع مديريات فرعية ىو
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 :البند اأول

 يرية الفرعية للعمليات العقارية المد

وتكلف بتثمن البيانات ذات ااستعمال السكي أو امهي أو التجاري واحاّت التجارية ال           
، سات ذات الطابع اإداريبقيت ملكا للدولة ومراقبة العمليات العقارية ال تقوم ها الدولة وامؤس

يةبااتصال  مع امرافق العمومية ام ا امؤسسات واهيئات ، وإجاز عمليات تطهر اممتع وز لكات ال 
سن  سيق و العمومية على سبيل اانتفاع وكذا عمليات تصفية امؤسسات العمومية احلية والعمل على ت

رات امتعلقة بأماك الدولة قوات ومراقبة التقييمات وا ج تقييم العقارات وام ا  .م

 :البند الثاني 

 لعمومية الفاحيةالمديرية الفرعية للممتلكات ا

ي تتكفل بتحديد كيفات إعداد جرد اممتلكات العمومية ا      ، لفاحية وتوحيد ي جرد عام وطيو
س سيق و ج تقييم ااراضي الفاحية،والعمل على ت ا باإضافة إ مراقبة التقييمات امتعلقة ن م
 .باممتلكات الفاحية للدولة

 :البند الثالث 

  المديرية الفرعية للعقار غير الفاحي 

تص بتثمن اأراضي           ية و امغر و غر امخصصة ال بقيت ملكا للدولة واموجهة لاستثمار ب
ات ااجتماعية والتجهي ايات والسك شاطات السياحيةوالرقية العقارية والب ، وتسعى إجاز زات العمومية وال

ج تقييمه .عمليات تطهر العقار  ا سن م اعي والعمل على  ضري والص  ا
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 :البند الرابع 

 اإحصائيات المديرية الفرعية لمتابعة التحصيل و  

ديد           ال كيفيات  ية ي  شيط وتوجيه وتأطر نشاطات مصاح اأماك الوط تعمل على ت
ا  ية ومتابعة إجاز ال اأماك الوط ية وإعداد تقديرات اميزانية ي  توجات ومداخل اأماك الوط م

يةية من قبل قابضي اأماوتقييمها ، وإعداد شروط وكيفيات مسك الكتابات احاسب ، بااتصال ك الوط
شاطات دارة امكلفة باحاسبة العموميةمع اإ ،باإضافة إ مع امعلومات وامعطيات اإحصائية امتصلة ب

ا تها ونشر ية والعقارية ومعا  .1مصاح اأماك الوط

 الفرع الثالث :

  مديرية المحافظة العقارية ومسح اأراضي
شاطات امتعلقة مسح اأراضي العامة       فيذ ال تكلف مديرية احافظة العقارية ومسح اأراضي بت

ازعات امتعلقة باأماك العقاريوالسجل العقاري واإشهار  ة قضايا ام سيق معا ظيم وت ، والسهر على ت
ية .  الوط

ي تشمل أربع مديريات فرعية :        و

 البند اأول

 المديرية الفرعية لإشهار العقاري

ظيمية امرتبطة تتو امديرية الفرعية لإشهار العقاري مهمة إعداد أدوات تطبيق اأحكام التشريعية والت   
ظيمية امقدمة ها والتابعة راوإبداء ماحظاها وآ باإشهار العقاري، صوص التشريعية أو الت ئها ي مشاريع ال
 جال اختصاصها .
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شاطات اح       ية والقانونية الضرورية ل مع امعلومات التق ليلها كما تقوم أيضا  افظات العقارية و
ا  .ونشر

 :البند الثاني

 لمسح اأراضي والتوثيق العقاري  المديرية الفرعية

فيذ برامج اأشغال،تس        ميث من أي طبيعة كانت  هر على ت ي تأسيس السجل العقاري  تسا
ه، سي ية امتعلقةب لفوتك و ، باإضافة إ متابعة بعملية إعداد مسح اأراضي العام وضع الوسائل التق

 .تطور أشغال وضع الوثائق العقارية العامة وحفظها

  :البند الثالث

 لمنازعات العقارية ومسح اأراضي المديرية الفرعية ل 

ازعات العقارية ومسح اأراضي بإباغ احاكم امختصة بقضايا              تقوم امديرية الفرعية للم
ازعات ال ها باإشهار والرقيم العقاري والقيام ي إطار الطعن اإداري بتصفية املفات السابقة  صلة ام

زاع سيق ك الدولة،جال اختصاص إدارة أماذات الطابع العقاري التابعة  اتلل ظيم وت كما تسهر على ت
ارجية للمحافظة العقارية . ازعات من قبل امصاح ا ة قضايا ام  معا

 :الفرع الرابع 

  مديرية إدارة الوسائل و المالية
يتجلى دور مديرية إدارة الوسائل  وامالية ي ااتصال مع اهياكل امركزية للوزارة امكلفة بالوسائل          

فيذ واموارد البشرية لضمان تسير مستخدمي امديرية العامة وتسير ميزانيات ووسائل امديرية العامة و  ت
ارجية، سي ميزانيات امصاح ا ارجية تسير ميزانيات امصاحق باإضافة إ تأطر وت وسائلها  و ا

 ها .يومستخدم
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فيذ برامج التكوين امخصصة مستخدمي امديرية العامة ي إطار       كما تعمل على ضمان تطبيق وت
 إسراتيجية التكوين ي الوزارة ، وضمان التكفل بوظيفة اإعام اآ ي امديرية العامة .

ي اأخرى تتكون من أربع مديريات فرعية :      و

 :د اأول البن

  المديرية الفرعية للمستخدمين 

ارجية       اط ها مهمة تسير مستخدمي اهياكل امركزية للمديرية العامة وتأطر تسير مستخدمي ا ت
 . وضمان متابعته وتقييمه

 :البند الثاني 

 المديرية الفرعية للوسائل والميزانية 

ذ امديرية الفرعية على تسير الوسائل امالية وامادية للهياكل امركزية للمديرية العامة وإعداد    تعمل 
اصة بامديرية العامة ارجية وضمان متابعتها  ،تقديرات اميزانية ا وحة للمصاح ا فيذ اميزانيات امم وت

 .مييز الوثائق وحفظ اأرشيفوتقييمها وكذا 

 :الثالث البند 

 المديرية الفرعية للتكوين 

فيذ برامج          ديد برامج التكوين الضرورية مستخدمي امديرية العامة وت وتتمثل مهمتها ي امسامة ي 
يكل الوزارة امكلف  تخدمي اإدارة العامة وتطبيقها،التكوين امخصصة مس  .باموارد البشريةبااتصال مع 
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 :البند الرابع 

  المديرية الفرعية للتنظيم واإعام اآلي

ذ امديرية بالقيام بالتحاليل       ظومة اإعام إدارة اأماك  التصميمية  تكلف  ظامية م والوظيفية وال
ية والعقارية . شاطات اأماك الوط ية وتصميم وتطوير تطبيقات اإعام اآ ل  الوط

ج     ا ية وتسعى اقراح م هيزات اإعام اآ إدارة اأماك الوط كما تعمل على ضمان صيانة وماية 
ظيم امصاح غر اممركزة ستشمارات والسجاّتة مدوّنة ااالعمل امائمة وإعادة صيان ة ي ت ، وامسا

ا  ية وحسن تسير  .1لأماك الوط

توي فقط على مديريات بفروعها وإما أنشأ      ية ا  در اإشارة إ أن امديرية العامة لأماك الوط و
ة  صب جديد س فيذي رقم 1995امشرع م ة  15امؤرخ ي 2 55 – 95 موجب امرسوم الت فيفري س

صب مدير الدراسات وذلك مساعدة  1995 و م ظيم اإدارة امركزية ي وزارة امالية ، أا و امتضمن ت
ية .  امدير العام لأماك الوط

ي سبيل ، والدور الفعال واأساسي الذي تلعبه ةلإدارة امركزية لوزارة اماليزيادة على اأجهزة امكونة    
ية للدولة وكذا مايتها ، خصها امشرع مصاح خارجية تابعة ها وتسعى  تسير ناجح ومتطور لأماك الوط

دافها .  لتحقيق نفس أ
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 :المبحث الثاني

 المصالح الخارجية لتسيير اأماك الوطنية العمومية التابعة للدولة

ية العموم       سن لأماك الوط اصة التابعة للدولةية واأمابقصد التسير ا ية ا فيف ، و ك الوط
شاط اإدار العبء عن اإدارة امركزية قيق فعالية أكثر ي مارسة ال وع من اأماك، و ، ي امتعلق هذا ال

ية ومايتها إوسع امشرع من اأجهزة اإدارية امركزية امكلفة بتس مثلن على مستوى  ير اأماك الوط
ي اأقرب اأقاليم ذ اأجهزة احدثة  فيف الضغط على امستوى امركزي على اعتبار أن  ، وذلك هدف 

لول وأجعها لضمان التسير  اد أفضل ا ذ اأماك واأقدر على مواجهتها وإ للمشاكل ال تعرض 
 .1اأمثل ها 

ارجية أماك       صوص القانونية مارس امصاح ا فظ العقاري امهام اموكلة ها موجب ال الدولة وا
ظيمية  ارجية أماك  ،ت الرقابة السلمية لوزير اماليةوالت ظيم وتسير امصاح ا إذ حدد امشرع قواعد ت

فظ العقاري موجب  فيذي رقم الرسوم امالدولة وا للمعيار اإقليمي  ا، وقسمها وفق2 65 – 91ت
هوي واحليحسب مكان تواجد امن إدارة ، ا على امستوين ا هازين  ظى كل واية  حيث 

ية ومايتها ية وما مديرية أماك الدولة  ،وتسير اأماك الوط هما امديرية العامة لأماك الوط ويتبع كل م
فظ العقاري زائر،3ومديرية ا اء وايات ا ران حي،باستت ة و و طي ائي قس ظام استث ث خصها امشرع ب

فيدي رقم   .4 98-15خاص موجب امرسوم الت

اتن امديريتن      سيق  احية مفتش جهويعلى ويتو ت فظ العقاري ، مستوى ال ويعتر أماك الدولة وا
اصب العليا للدولة كان يتم صب من ام اء   دا ام فيذي ب ه موجب مرسوم ت  على اقراح من وزير امالية تعيي

                                                           

1
ان ميساوي ، امرجع -    . 110، ص نفسه ح

2
فيذي رقم الرسوم ام -   ة  02ؤرخ ي ام 65 – 91ت فظ العقاري ،  1991مارس س ارجية أماك الدولة وا ظيم امصاح ا  10جريدة رمية رقم يتضمن ت

ة  06، صادرة بتاريخ   . 1991مارس س
3
فيذي رقم  02امادة  -    سابق..ال صدرام، 65 – 91من امرسوم الت

4
فيدي رقم  2امادة -   ة  14ؤرخ ي ام 98-15من مرسوم ت فيدي رق 2015افريل س ة مارس 2امؤرخ ي  65-91م ،يعدل و يتمم امرسوم الت  1991 س
ارجية أمتضاو  ظيم امصاح ا فظ العقاري ،جريدة رمية رقم من ت ة  8، صادرة بتاريخ  18ماك الدولة وا  . 2015افريل س
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تهي مهامه بالطريقة نفسها حسب قاعة توازي اأشكال   الرئاسي  أنه بصدور امرسومغر،1وت

 .ولرسوم رئاسي باقراح من الوزير اأصبح يعن موجب مأ 2 240 – 99رقم 

فظ العقاري   هوي أماك الدولة وا فظ  3ويتو امفتش ا شيط أعمال مصاح  أماك الدولة وا ت
سيقها ومراقبتها وتقييمها   :وهذ الصفة يكلف ما يأي  ،العقاري التابعة اختصاصه اإقليمي ودفعها وت

   ظيمية السارية على اأنشطة ذات الصلة صوص التشريعية والت يسهر على احرام ال
فظ العقاري .  بأماك الدولة وا

  ظيم الذي ضضع له ص تكييف التشريع امتعلق بأماك الدولة والت يقدم  اقراحات 
 الشهر العقاري . 

  م ي أعمال يلهم .يسا ديد تأ م و سن مستوا  تكوين اموظفن و

 . اء  على طلب السلطة السلمية قيقات خاصة ب  يعجل بإجراء أية 

 فذ برامج مراقبة امصاح امقامة وتفتيش  ها بااتصال مع اإدارة امركزية .ي

 احية فظ العقاري التابعة لل من  يتو تقييم احتياجات مصاح أماك الدولة وا
ية وامالية وتوزيع الوسائل امخصصة توزيعا أمثل .  الوسائل البشرية وامادية والتق

 احية وتقييم فظ العقاري ي ال ليل نشاط مصاح أماك الدولة وا ها دورياّ، يتو 
سن نتائج عملها .ويساعد ي  ء داآويعد ملخصات بذلك ويقرح أي إجراء من شأنه 

واحي مفتشان جهويان مساعدان أو ثاثة مفتشن  باإضافة إ  ،مهامه حسب أمية ال
 . 4فريق تقي

                                                           

1
فيذي رقم الرسوم اممن  05 – 02مواد  ا -    ،امصدر السابق.65 – 91ت

2
ة  27امؤرخ ي  240 – 99رقم  الرئاسيرسوم ام -   ،  76، جريدة رمية رقم لوظائف امدنية والعسكرية للدولةيتعلق بالتعين ي ا 1999أكتوبر س

ة  31الصادرة بتاريخ   . 1999أكتوبر س
 .14أنظر املحق رقم - 3

4
 ،امصدر السابق.240– 99فيذي رقم تالرسوم ام -  



 الفصل اأول:اأجهزة اإدارية المكلفة بتسيير اأماك الوطنية العمومية

 

 
42 

ظيم كل من إدارة أماك الدولة على امستوى احلي  اول فيما يلي ت ت فظ العقاري،  وكذا إدار  ،وس ة ا
ية ا ي تسير اأماك الوط  التابعة للدولة على مستوى الواية والبلدية. العمومية وتوضيح دور

  :لالمطلب اأو 

 المصالح الخارجية أماك الدولة 
ارجية أماك الدولة من مديرية اماك الدولة على مستوى الواية ومفتشيات تت       شكل امصاح ا

ذ اأجهزة وفقا ما  ،الدولة على مستوى البلدياتأماك  ظيم وتسير  صوص القانونية وضتلف ت دد ال
ظيمية  وكذلك الدور الذي تقوم به . ،والت

 :الفرع اأوّل

  مديرية أماك الدولة في الواية
ي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري مكلفة بتسير ورقابة أماك الدولة بطريقة       مديرية أماك الدولة 

ات الوظيفية أو بط إذ توجد على مستوى مصاح كل  ،ريقة غر مباشرة عن طريق امصاحمباشرة كالسك
سق أعماها مفتش جهوي أماك الدولة  ،دير وائي أماك الدولةيرأسها م،1واية مديرية أماك دولة ي

اء  على إقراح من الوزير اأول   . 2يعن موجب مرسوم رئاسي ب

سيق امصاح     شيط وت غر أن الوا بصفته مثا للدولة على مستوى الواية ومفوض للحكومة يتو بت
ذ امصاح جد 3اممركزة للدولة  ارجية لأماك الدولة .امصاح  ومن بن   ا

ظيم الداخلي مديرية أماك الدولة    سبة للت  :وما  5فهي قد تضم مصلحتن  4وبال
 

                                                           

1
زائر ، مذكرة ماسرصحراوي العري ، إدارة أماك  -   ة الدولة ي ا زائر ، س  . 24، ص 2014 – 2013، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، ا

2
 ،امصدر السابق. 240 – 99رقم  الرئاسيرسوم ام -  

3
ة 21مؤرخ ي 07 – 12من قانون الواية رقم  111 -110امادة  -   ريدة الرمية رقمامتعلق  2012فراير س فراير  29،صادرة بتاريخ12بالواية،ا

ة   . 2012س
4
 . 12أنظر املحق رقم  -  

5
ة  04من القرار امؤرخ ي  08 – 07امادة  -   فظ العقاري على مستوى  1991يونيو س دد مصاح ومكاتب مديريات أماك الدولة ومديريات ا

ة  14، صادرة بتاريخ  38الواية ، جريدة رمية رقم   . 1991غشت س
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  يمصلحة العمليات والتقومات العقارية حيث ذ امصلحة أربعة مكاتب و  :تضم 

ية   - دول العام للعقارات التابعة لأماك الوط  مكتب تسير أماك الدولة وا

رات والتقومات العقارية   -                                                                 .مكتب ا
ازعات  -                                                                      .مكتب العقود اإدارية وام
 مكتب التحقيقات . -

 ي مصلحة الشؤون العامة والوسائل حيث ت                       :ضم ثاثة مكاتب و

                               .واإتقان مكتب امستخدمن   -

                                                                                        .مكتب عمليات اموازنة   -
ليل اإعام اآ -  ة واحفوظات . والتقومات العقاريمكتب 

ي      :وقد تضم ثاثة مصاح و

 ي تتكون من رة والتقومات العقارية و                                                     : مصلحة ا
                                                                                               .مكتب التقومات العقارية   -
 مكتب الدراسات والتحليل . -

 :ي تتكون من  مصلحة العمليات العقارية:و

 تسير أماك الدولة. مكتب -

ية و تطبيقات اإعام اآ مكتب  - دول العام للعقارات التابعة أماك الوط  .ا

ازعات. مكتب -  العقود اإدارية و ام

 : ي تتكون من  مصلحة الشؤون العامة و 
 .امستخدمن و اإتقان مكتب -

 عمليات اموازنة. مكتب -

  ليل اإعام اآ و الوثائق و احفوظات مكتب -
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  التحقيقات. مكتب -

اما وفعاا ي ت    ية العموميةتلعب مديرية أماك الدولة على مستوى الواية دورا   ،سير اأماك الوط
 :وتتمثل مهامها فيما يلي 

 . ا رد اممتلكات التابعة أماك الدولة ومايتها وتسير فيذ العمليات امتعلقة  ظيم ت  ت

  سخ اأصلية ذات تقوم بتحرير العقود امتعلقة بالعمليات العقارية التابعة أماك الدولة وحفظ ال
 الصلة ها .

  ظم قوات وامتاجت فذ عمليات تقييم العقارات وام ة أماك الدولة أو الوت تتابع  ر امتضم
ائها و ا  . اإدارات العمومية التابعة للدولة عمليات اقت  استأجار

   اليل رر تقارير و ا و تقوم بدراسة عمليات بيع العقارات وامتاجر ي امستوى احلي وتتابع تطور
ية بذلك .  تق

  ازع فيها امرفوعة إ اجالس تدرس الطلبات امتعلقة بعمليات أماك الدولة وتتابع القضايا امت
 القضائية واحاكم .

 . تظم مفتشيات  أماك الدولة ي وايتها  تسهر على السر ام

 . ذ امصاح وتعد ملخصات بذلك وتبلغها للسلطات السلمية  لل دوريا نشاط 

 فظ العقاري تتو تسير ا ارجية أماك الدولة وا إعتمادات امفوضة إليها وموظفي امصاح ا
 . 1اممارس ي وايتها 

 

 

 

 

 
                                                           

1
فيذي  رقم م 08 ادةام -    ، امصدر السابق .65 – 91ن امرسوم الت
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 :الفرع الثاني

 مفتشية أماك الدولة

ي مصلحة غر مركزة على مستوى البلديات،ها مهام مشاهة لوظائف مديرية 1أماك الدولة مفتشية        
ها الوقاية من أنواع التقصر ي تسير امصاح العمومية وتوجيه  ،الواية مستوىأماك الدولة على  واهدف م

م والسهر على ااستعمال اأمثل للوسائل واموارد  امسرين  .2وإرشاد

اصب العليا للمصاح ،يعن موجب مرسوم رئاسي،يرأسها رئيس مفتشية     صبه من ام حيث يعتر م
ارجية أماك   .3الدولة ا

ي    ت سلطة رئيس امفتشية و   :تشتمل مفتشية أماك الدولة على أربعة أقسام تكون 

 . ية رد العام للعقارات التابعة لأماك الوط  قسم التعريف وا

 . رات والتقومات العقارية  قسم ا

  4قسم احاسبة . 

ية امهام التالية      :كما   تتو مفتشية أماك الدولة ي إطار تسير اأماك الوط

 صيله.إعداد أساس كل نات  ج أو عائد أماك الدولة و

 ا قوات وإجاز   .ضر عمليات بيع ام

 ة تسير العقارات التابعة أماك الدولة   .ضر العقود امتضم

  قواتالقيام بأشغال تقوم ة أماك الدولة أو ال تتابع  و العقارات وام            امتاجر امتضم
ا . ائها واستئجار  اإدارات العمومية التابعة للدولة أعمال اقت

                                                           

1
 .  14لحق رقم أنظر ام  -  

2
 .  25رجع ، ص امصحراوي العري ،  -  

3
فيذي رقم  10امادة  -   ة  14، مؤرخ ي  116 – 92من امرسوم الت ارجية أماك الدولة  1992مارس س اصب ا اصب العليا ي ام دد قائمة ام

يفها ، جريدة رمية رقم  فظ العقاري وشروط التعين فيها وتص ة  18، صادرة بتاريخ  21وا  . 1992مارس س
4
ة  04الصادر ي من القرار  02امادة  -    ، امصدر السابق .1991يوليو س
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 . رد العام ومسكه  التعرف على العقارات التابعة أماك الدولة ي إطار تأسيس ا

 1 مسك السجات اأم مشتمات أماك الدولة. 

ية     م ي تسير اأماك الوط زائري مصاح أخرى تسا ارجية أماك الدولة،أوجد امشرع ا باإضافة للمصاح ا
ذا  ارجية للحفظ العقاري و فيف الضغط عن امصاح امركزيةن وتتمثل ي امصاح ا اوله فيو ت  ما يلي:ما س

 :المطلب الثاني

 المصالح الخارجية للحفظ العقاري
يةتتبع     ارجية للحفظ العقاري امديرية العامة لأماك الوط ت السلطة ،امصاح ا ال مارس مهامها 

فظ العقاري ،السلمية لوزير امالية فظ العقاري على مستوى الواية وإدارة ا ي تتكون من مديرية ا و
ا ،على مستوى البلديات ذ اهياكل ودور تعرض لتكوين  ية وفيما يلي س ي تسير اأماك الوط

 العمومية.

 :الفرع اأول

 مديرية الحفظ العقاري في الواية
 

ي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري مكلفة بعمليات الشهر العقاري مديرية        فظ العقاري  سواء   ،ا
واص يعن موجب ،يرأسها مدير وائي 2توجد على مستوى كل واية،كانت العقارات ملوكة للدولة أو ا

ذا ما نصت عليه امادة  اءا على إقراح الوزير امكلف بامالية و فيذي ب فيذي  11مرسوم ت من امرسوم الت
فظ العقاري امعدل و امتمم ارجية أماك الدولة و ا ظيم امصاح ا فس ،3امتعلقة بت تهي مهامه ب و ت

 الطريقة ال عن ها.

                                                           

فيذي رقم  15امادة  - 1  ، امصدر السابق.65 – 91من امرسوم الت

2
 . 25، ص نفسهصحراوي العري ، امرجع   -  

3
 ، امصدر السابق.65-91 رقم من امرسوم 11امادة  -  
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فظ ال      عقاري ي الواية ثاثة مصاح ومكن لكل مصلحة أن تضم من مكتتبن ا تضم مديرية ا
ذا حسب  امهام امكلف هاثاث مك ظيم مدير  ،اتب و فظ العقاري ي شكل أقسام ويتم ت ية ا

ا بقرار مشرك بن الوزير امكلف بامالية امالية و السلطة امكلفة بالوظيفة العمومية و   .1شروط يسر

اط بامهام التاليةو في   فظ العقاري ي الواية فهي ت  :ما ضص مهام مديرية ا

 . فيذ العمليات امتعلقة بتأسيس السجل العقاري و ضبطه باستمرار و انتظام ظيم و ت  ت

 . ظيم إطار تدخل عمليات الشهر العقاري  السهر على ت

  ازع فيها امتعلقة بالشهر العقاري  وامرفوعة إ اهيئات القضائية .متابعة القضايا امت

 . تظما فظ العقاري سرا م  العمل على تسير مصاح ا

 . لل دوريا نشاط امصاح وتعد ملخصات بذلك وتبلغها للسلطات السلمية 

 فظ العقاري وسامتها  .2تأمر بضمان حفظ العقود والتصاميم وميع الوثائق امودعة لدى مصاح ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
فيذي رقم 05-04امادة  -    ،امصدر السايق. 98-15من امرسوم الت

2
فيذي رقم  10امادة  -    ، امصدر السابق .65 – 91من امرسوم الت
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 :الثانيالفرع 

 إدارة الحفظ العقاري
ت سلطة امديرية تعتر إدارة        زائر تزاول نشاطها  فظ العقاري ي ا رم ا فظ العقاري قاعدة  ا

ية على مستوى وزارة امالية افظ  ،1العامة لأماك الوط ا  توجد على مستوى البلديات ويتو تسير
اصب العليا ي الدولة  صبه من ام 2عقاري حيث يعتر م

  . 

فظ العقاري .   د اموا مهام إدارة ا د اأول احافظ العقاري وي الب اول ي الب ت  وهذا س

 :البند اأول

 المحافظ العقاري

صب توافر  يعد        ذا ام احافظ العقاري امسؤول اأول ي عملية حفظ الوثائق العقارية ويشرط لتو 
ها   :موعة من الشروط نذكر م

 وحامل أقدمية مس ،أن يكون امرشح من رتبة مفتش رئيسي أو متصرف إداري مثبث هذ الصفة
فظ العقاري أو أماك الدو  وات على اأقل ي مصاح ا  لة .س

  وات على اأقل ي أو أن يكون امرشح من بن امفتشن امتبثن هذ الصفة وهم أقدمية مس س
فظ العقاري أو أماك الدولة   . 3مصاح ا

ذا باإضافة إ الشرط الذي نصت عليه امادة  حيث يشرط على ،4 63 – 76من امرسوم رقم  05و
وأن يؤدي ،أن يسجل عمله بقلم كتاب اجلس القضائي امختص إقليميا احافظ العقاري قبل مباشرته مهامه

وطة به بكل إخاص وتفاي .  اليمن أمام نفس اجلس وذلك من أجل القيام بامهام ام
 
 

                                                           

1
 . 69، ص  نفسه، امرجع سلطاي عبد العظيم -  

2
فيذي رقم  -    سابق .الصدر ام،  116 – 92امرسوم الت

3
ليليةخالد رامول، احافظة العقارية ي ا -   زائري ، دراسة  ة لتشريع ا زائر ، س  . 90، ص  2001، ا

4
ة  25امؤرخ ي  63 – 76امرسوم رقم  -   ة  13،صادرة بتاريخ  30، امتضمن السجل العقاري ، جريدة رمية رقم  1976مارس س  .1976أفريل س
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صر وذلك موجب امادة الثالثة من     زائري مهام احافظ العقاري على سبيل ا ولقد حدد امشرع ا
 :وتتجلى فيما يلي  ،631 – 76امرسوم رقم 

 . موعة البطاقات العقارية كاملة  إعداد ومسك 

 . فيذ اإجراءات الازمة لطلبات إشهار العقود  ت

 . اضعة للشهر تلف الوثائق ا  فحص العقود و

 ية والتكاليف العقارية امؤسسة على العقارات التأش قوق العي اصة با ر على السجات العقارية ا
اضعة   لإشهار وميع الشكليات الاحقة هذا اإشهار .ا

 وميع الوثائق امتعلقة بعملية الشهر . ،احافظة على العقود وامخططات 

 . د طلبها ن ع  يقدم امعلومات للمواط

له إمام      ل  صب وحساسيته ا مكن للرئيس اإداري للمحافظ العقاري أن  ذا ام صوصية  ونظرا 
وز أي كان أن  ،لذلك شهر العقاري ي حالة رفضهعملية ال ددة وا  على إعتبار أن إختصاصاته 

ذا يعتر خروجا  ،ا إا بوجود نص صريح يقضي بذلكيتوا القواعد العامة للقانون اإداري امتعلقة  عنو
زء "   . 2بالسلطة السلمية واسيما قاعدة " من ملك الكل ملك ا

ه أحد احافظن العقارين    وب ع ول دون مارسته مهامه وي وي حالة حدوث مانع للمحافظ العقاري 
فس امديرية الوائية و  اءا على قرار يتخذ امدير،التابعن ل ذا حسب ما نصت عليه التعليمة رقم  ذلك ب و

ة  10امؤرخة ي  06025  . 3 1995ديسمر س

ي:وتقسم احافظة العق    ارية إ ثاثة أقسام أساسية و

 . قسم اإيداعات وعمليات احاسبة 

 . قسم قيد السجل العقاري والبحوث وتقسيم امعلومات 

 4قسم تسجيل العقارات احددة ضمن مسح اأراضي. 

                                                           

 ر السابق، امصد63-76 امرسوم رقم - 1

2
ان ميساوي ، امرجع  -    . 120 ، صنفسهح

3
ة  10امؤرخ ي  06025التعليمة رقم -    . 1995ديسمر س
ة  04من القرار  الوزاري الصادر ي  03امادة  - 4  .،امصدر السابق 1991جوان س
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  قسم اإيداعات وعمليات المحاسبة  :أوا 

م أقسام احافظة العقارية         ذا القسم من أ حيث يتم بواسطته مباشرة اإجراءات اأولية  ،يعتر 
اضعة للشهر العقاري  اضعة للحفظ   ،ا كما يعتر امسؤول عن عملية قبول أو رفض إيداع الوثائق ا

طوي عليها اإشهار العقاري ويتم  العقاري،حيث يعتر تسجيل امعلومات ي سجل اإيداع  العملية ال ي
ويسلم إ الشخص امودع  ،ذا التسجيل يوم بيوم وحسب الرتيب العددي اإما للعقود واأحكام 

فذ اإجراءات  ،د يتم اإشارة فيه إ مراجع سجل اإيداع الذي سجل موجبه كل تسليم للوثائق س وي
ذ التسليمات وحسب ترتيبها  وي هاية   ،وي هاية كل يوم يقفل احافظ العقاري سجل اإيداع  ،بتاريخ 

ذا السجل لدى أمانة ضبط اجلس امختص ة يودع نسخة من  صيل كما يتو،كل س ذا القسم   
قوق والرسوم امرتبة عن عملية اإشهار .  ا

  قسم مسك السجل العقاري وتسليم المعلومات  :ثانيا 

ذا القسم مهمة ترت      تلف العقود ال م شيتو  ظيم  اصة يب وت فات اأحجام ا ا ضمن مص هر
ه واستيفائه ،بذلك  يي لكل  ،ح يصبح دليا ماديا وقانونيا  باإضافة إ مسك السجل العقاري و

ية اأخرى قوق العي ذا  ،امعامات الواردة على املكية العقارية أو ا سواء كانت أصلية أو تبعية ويتو 
ا لطلبات اأفراد وتسليمها هم وإعداد مستخرجات عن  ،القسم أيضا البحث عن امعلومات ال تكون 

 امشهرة.الوثائق 

  سوحة مقسم ترقيم العقارات الم :ثالثا 

ب إيداع وثائق امسح لدى احافظة العقارية       للقيام باإجراء اأول ،بعد اإنتهاء من عمليات امسح 
مهور علما بذلك اط ا ذا القسم متابعة الوثائق امساحية .ي السجل العقاري،و ا يقوم  ومتابعة ،بعد

ة عن عمليات ا ا ازعات ال ذا القسم ي إعداد وتسليم الدفر العقار ،لرقيم العقاريام باإضافة إ دور 
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ح لكل ذي مصلحة أجل لإطاع على الوثائق وتقدم ااعراضات عليها ونص امشرع على ثاثة 1وم
ي   :حاات للرقيم و

 الترقيم النهائي : 

سبة للعقارات ال      دات ملكييكون بال ازع عليهاوز أصحاها على س الة  ،ة رمية وغر مت ذ ا وي 
هائي ا يسلم احافظ  لدفر العقاري .العقاري لصاحب الرقيم ال

  ( أشهر 04الترقيم المؤقت لمدة أربعة ) : 

يازة اهادئة  ية وامستمرة مدة  يتعلق باماك امتمسكن با ة حسب امعلومات الواردة ي وثائق  15العل س
د عري مدة   ،امسح  ائز بس ذا الرقيم هائيا بعد انقضاء  10كما تطبق على ا وات على أن يصبح  س

 أشهر دون اعراض عليها أو سحبها من طرف احافظ العقاري .    04مدة 

  الترقيم لمدة سنتين: 

وا من    هم حائزين وم يتمك دات معرف ها، ولك رين الذين ا ملكون س ذا الرقيم ضص اماك الظا
ذا الرقيم ساري امفعول  هم من اكتساب املكية بالتقادم ويصبح  إثبات امدة القانونية للحيازة ال مك

تإذ م ي  .  2نقم احافظ العقاري باإعراض عليه أو سحبه ي غضون س

 

 

 

 

                                                           

1
 . 76 - 75، ص نفسهامرجع  ،عبد العظيم سلطاي -  
 .50امرجع السابق،ص مدي باشا و ليلى زروقي، -2
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 :البند الثاني

 مهام المحافظة العقارية

وعتلعب      ية ب اما ي تسير اأماك الوط يها وكذا ماية احافظة العقارية بكوها اأقرب للمواطن دورا 
اط ها عدة مهام تتجلى فيما يلي  ،املكية العقارية  :إذ ت

  تتوفر فيها الشروط شكا ومضمونا ال تقتضيها إجراء الشهر العقاري امطلوب إعطاؤ للعقود ال
ظيمات امعمول ها .  القوانن والت

 . تأسيس السجل العقاري ومسكه 

  ية والتكاليف العقارية امؤسسة على العقارات التعليق على الدفاتر العقارية للحقوق العي
اضعة للسجل العقاري وعلى ميع اإجراءات الاحقة هذا التسجيل .  ا

 فظ العقود وامخططات وميع الوثائق امتعلقة بعمليات الشهر العقاري والتسجيل ح
 ي السجل العقاري .

 . فوظاها للجمهور  تبليغ امعلومات ال تشتمل عليها 

  قوق والرسوم امتعلقة بالشهر العقاري وتسليم امعلومات  . 1صيل ا

موعة من التعليمات     زائري على  ا على أكمل  وجه نص امشرع ا ذ اهيئات بدور وح تقوم 
ية العمومية،   اكظيمات وطرق التسير وإستعمال اأموالت تعرض له ي الفصل الثاي.الوط ذا ما س  و

 

 

 

                                                           

1
فيذي رقم من ام 16امادة  -    ، امصدر السابق .65 – 91رسوم الت
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 :الفصل الثاني 

  طرق تسيير اأماك الوطنية العمومية
 

ية العمومية والدور الفعّال الذ        قيق امصلحة العامة، وضعت نظرا أمية اأماك الوط ي تلعبه ي 
ا يئات ا ،قواعد لتسير ماعات العمومية اأخرىحيث يتم استعماها إمّا مباشرة من قبل  ، وإمّا لدولة وا

اص أو أشخاص  وين تابعن للقانون العام أو القانون ا موجب رخصة أو عقد من قبل أشخاص مع
ذ اأماك ما فيها ااستعمال ذا الفصل آليات استعمال  اول من خال  ت العام  طبيعين . وعليه س

ية العمومية . اص لأماك الوط ماعي وااستعمال ا  ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الثاني:طرق تسيير اأماك الوطنية العمومية  الفصل          

 

 
55 

 :المبحث اأول

 العام لأماك الوطنية العمومية ااستعمال 
 

ية استعماا يتماشى واأ      ذ اأماكق لأفراد استعمال اأماك الوط  ،دا  ال  خصصت ها 
يلولة دون اإضرار ها  والتعدي عليها .  مع احرام الضوابط اموضوعة استعماها وا

ية العمومية إمّا مباشرة دون حاجة إ وسيط أو بطريقة غر مباشرة عن      يكون استعمال اأماك الوط
 .1طريق مرفق عام 

 :المطلب اأول

 ية العمومية ااستعمال العام المباشر لأماك الوطن
و ااستعمال الذي يتفق         مهور على قدم امساواة و ويقصد به ااستعمال الذي يكون فيه ا
و ض الذي خصص من أجله للصا العاموالغر  ذ اأحوال  ذا يكون استعمال امال العام ي  ، وأجل 

ريات العامةي الوقت ذ ريات ، فمن يسر على الطريق اته مارسة إحدى ا العمومي مارس إحدى ا
ي قل حرية  العامة و  . 2الت

فيذي رقم  63كما نصت امادة     دد شروط 4273 -12من امرسوم الت وتسير  إدارة  وكيفيات  الذي 
اصة اأماك   :على مايلي التابعة للدولةالعمومية و ا

                                  
ان ميساوي - 1  .188،صنفسه ،امرجعح

 .85،ص نفسه سلطاي ،امرجععبد العظيم  - 2

فيذي رقم  63امادة  - 3  ،امصدر السابق.427-12من امرسوم الت
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مهور سماعي لأماك العامة امخصصة إستعمال امشرك أو ااإ »   و  ستعماا مباشرا  إتعمال ا
ن حسب الشروط نفسهااإ ذا اإ .ستعمال الذي مكن أن يقوم به ميع امواط ستعمال على ويرتكز 

 .«...مبادئ وقواعد عامة ا مكن تغير شروط مارستها إاّ بقواعد ماثلة 

ية العمومية ل      ضع ااستعمال العام لأماك الوط رية مبدأعدة مبادئ تتمثل ي و ، مبدأ امساواة ا
اوله ي الفروع اآتية : ت ذا ما س ية العمومية ، و انية استعمال اأماك الوط  ومبدأ 

 :الفرع اأول

  مبدأ حرية استعمال اأماك الوطنية العمومية
دا امبدأ من امبادئ اأساسية            رياتيعد  قوق و ا ال ا زائري ي ،حيث نص  ي  الدستور ا
ريات اأساسية وحقوق اإنسان وامواطن مضمونة : »  على1 38مادّته  ذ« . ا كان الغرض من مى   او

و أن الفرد حر ي اانتفاعف ،العام كليتفق واهد  الذي خصص له امااستعمال    باملك الوط  أصل 
ذ  ذا ااستعمال أي ترخيص أو تعاقد مسبق مع اإدارة ال  ا ملك ي  ضع  وقت ما يشاء وا 

الة سوى سلطات الضبط اإداري ع ، ا ظيم ااستعمال واانتفاع دون أن تصل إ درجة ام ، هد  ت
رية مطلقةغر أن ذ ذ ا ة على احرامها وأمها أن ، بل إها خاضعة لضوابط تسهر اإدار لك ا يع  أن 

ذا ااستعمال ع ملك اإدارة حق تغير العام ، كما  كلاديا طبقا للغرض الذي خصص له اميكون 
ظام العام  كلصيص ام ماية ال ب أن متثل له امستعملون باإضافة إ تدخلها  اصر الثاث الذي   بع

ة العامة وا  .2ستعماهاإماك العمومية وحسن فا  على اأالصحة العامة والسكي

 

                                  
 .،امصدر السابق01-16رقم من قانون 38امادة -1

ة -2 ة،س طي توري قس زائري،مذكرة ماجستر،جامعة م ظام القانوي لأموال العامة ي التشريع ا  .77،ص2012-2011بومزبر باديس:ال
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 :الفرع الثاني

 تعملي اأماك الوطنية العمومية مبدأ المساواة بين مس
بثق قاعدة مساواة           ية اجتمع ي استعمال أفراد ت ميع  من العموميةاأماك الوط مبدأ تساوي ا

رص ميع الدساتر على تكريسها ما فيها ،أمام القانون ي قاعدة  ة الدستور  التعديل و   2016ي لس
على اعتبار أها قاعدة جاءت ها ميع اأديان السماوية، وامقصود 1 32الذي كرسها من خال امادة رقم 

س يث بامساواة أن يكون ااستعمال العام أو ااستخدام امشرك للمال العام متساويا بال ميع اأفراد  بة 
ذا ااستعمال هم ي  دث أي تفرقة أو مييز بي  .2ا 

ذ امساواة مرتبطة بوحدة       ذ امواقف وامراكز  ، فإذا اختلفتامواقف القانونية للمستعملن لكن 
تلف تبعا ها حقوق وواجبات امستعملن ، وبالتا ا يعترالقانونية اء فدأ امساواة انتذلك إخاا مب ، 

 وحدة امواقف القانونية .

دث أن        سن سر امصا العمومية ، فقد  ذ امساواة نسبية اسيما إذا تعلق اأمر  عل  ذا ما  و
اءات ليس من شأها ذا امبدأ استث سبة امساس بأميته أو تغير ضوابطه ترد على  و الشأن بال ، كما 

سبة لبعض فئات اجتمع نتيجة ظرو  خاصة إنسانية مليها امصلحةللتمييز الذي مك العامة،  ن أن يرد بال
، وقد يكون قية ي امرور ، كسيارات اإسعا ، أو حجز مرات لذوي اأسبكتخصيص مرات للمعاقن

ة شهادات  ذوي  التمييز اعتبارات علمية كقصر دخول بعض امكتبات على  .  معي

قوق خاصةيعتر خرقا مبدأ امساواةما ا ك       اوري الطرق العمومية  يتمتع ها امستعملون ا  ، مييز 
اوري الطريق العمومي ا  ،قابل اإرتفاقات  امفروضة عليهم، وذلك مالعاديون والعلة ي ذلك كون 

ذ الطرق ، كما أن  يوجدون  ي نفس الوضعية واموقف القانوي الذي يوجد فيه امستعملن العادين إزاء 
رج عن الغا ذ الطرق باذا ااستعمال ا   .3ت ال  خصصت من أجلها 

                                  
 ،امصدر السابق.01-16من قانون رقم  32امادة   -1

 .90،صنفسه ،امرجعسلطاي عبد العظيم - 2

ان ميساوي - 3  .190،صنفسهامرجع  ،ح
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 :الفرع الثالث

  العمومية مبدأ مجانية استعمال اأماك الوطنية
مهور ا يلزم بدفع أي  ،يعتر مبدأ اجانية نتاجا مبدأ امساواة       وامقصود به أن كل مستعمل من ا
هر مثاشيء م ذا امبدأ ا يعد ،1، أو السر العادي على الطرقات قابل التجول على ضفا  ال غر أن 
إذ مكن للسلطات اإدارية امختصة أن تقوم بفرض رسوم على استغال بعض اأموال العمومية   ،مطلقا

ظائر امخ ذا ا يعتر إخاا مبدأ اجانية .ا..، امتاحف صصة لوقو  السياراتكدخول بعض ا ، و
قيق الغرض الذي خصأن على اعتبار  تاج إ صيانة وهيئة ما يضمن   بّ صت أجله وما يلذ اأموال 

 حاجات امستغلن .  

 :المطلب الثاني

 غير المباشر لأماك الوطنية العمومية ااستعمال العام 
 

اك بعض امدد القانون شروط و كيفيا ت تقدم كل مر      دماته إاّ أن  ا مكن لأفراد اقف ر فق 
تويه من أسرار عسكرية  رىحأوباأ تلف أو اسراتيجية كمرفق الدفاع مثايتعذر عليهم استعماها ما  ، و

ب أن نفرّق بن استعمال امرافق العامة اإدارية مرافق العامة حسب طبيعة كل مرفقاستعمال ا ، وعليه 
اعي والتجاري .  وبن استعمال امرافق ذات الطابع الص

 

 

 

                                  
 .39،صنفسهصحراوي العري،امرجع  -1
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 :الفرع اأول

 المخصص للمرافق العامة اإدارية ستعمال اا
وط هار حى تقوم امرافق العامة بالدو      فعة العامةه ، ترصدام ، وبالتا يكون لأفراد ا أمواا لتحقيق ام

ذ امرافققة غر مباشرة من خال ياانتفاع ها بطر  دمات ال  تؤديها  ن حاجة إبرام أي عقد مع ، دو ا
الة للشروط ال  يفرضها كل  ،اإدارة ذ ا ضع ي  يث ملك  ،..ا، الصحة مرفق، كمرفق التعليمو
، لكن ق ي معارضة تعديل نظام امرفق، دون أن يكون لأفراد احق تغير كيفيا ت تقدم خدماها اإدارة

بغي إذا كان امرفق ا يؤدي دور كما وز لأفراد أن يطالبوي ذ امرافق امعيبةلغاء قر بإ ،  ق ارات  ، كما 
          .1هم أيضا امطالبة بتعويض ي حالة التضرر

كعقد اإشراك    ،قة تعاقدية خاضعة للقانون العامكما قد تكون العاقة بن الفرد وامرفق العمومي عا   
 مرفق الريد . امستعمل و ي اهاتف امرم بن

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
ان  - 1 ةميساويح زائر،س اص(،مذكرة ماجستر،جامعة ابو بكر بلقايد، ا  .86،ص2005-2004،التمييز بن أماك الدولة)الدومن العام،الدومن ا
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 :الفرع الثاني

 ستعمال المخصص للمرافق ذات الطابع الصناعي والتجاريإا

ه ااقتصاديةامرافق العمومية       اعية تبتغي م ارية وص ا مثلها ي ي عبارة عن مرافق تقوم بأنشطة  ا ر
ذ امرافق  ،ذلك مثل اأفراد ديدية أو الطائرات أو مرفق توزيع  :ومن أمثلة  قل بالسكك ا مرافق ال

زائري امؤسسات العامة ذات الطابع  ،1الكهرباء والغاز ومرفق توزيع اماء .....ا  حيث يعتر امشرع ا
اعي والتجاري تاجرة ي عاقاها مع الغر وأخضعها لقواعد القانون التجاري .  الص

كذا فعقود ااشراك ا    ديديةو قل بالسكك ا مثا تعتر عقودا  ل  يرمها امرتفقون مع مؤسسة ال
اص عقد ااختصاص فيها للحاكم   ،للقانون ا ذ العقود في اشئة عن  ازعات ال  . 2أما ام

 

 

 

 

 
 

 

                                  
1
زائر ،دار اجدد ،ي القانون اإداري  اأساس ،ناصر لباد -   ة  ،ا  . 154ص  ، 2011س

2
 .95عبد االعظيم سلطاي،امرجع السابق،ص - 
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 :المبحث الثاني

 ااستعمال الخاص لأماك الوطنية العمومية

اص                ملأماك ااستعمال ا و استئثار فرد أو  ية العمومية  وعة من اأفراد بالذات الوط
ها زء من امال العام  ،زء م طوي على حرمان باقي اأفراد من اانتفاع هذا ا و استعمال خاص ي  ،1و

ية  وذلك إ غاية انتهاء مدة الرخصة أو سحبها تطبيقا للمبدأ العام الذي ا يرتب لشاغل اأماك الوط
 مومية حقوق إمتاكية .الع

ا قد يكون عاديا وقد يكون غر عادي     اص  د  ،وااستعمال ا اص العادي يكون ع فااستعمال ا
اص السماح لشخص معن باستعمال صص لاستعمال ا الة  ،ملك عمومي  ذ ا حيث ي 

دا  التخصيص كشغل تاجر مكان ي السوق العام  ة لبيع سلعه .ااستعمال ا يتعارض مع أ

د استغال الفرد ملك ع     اص غر العادي فيكون ع صص أصا استعمال أما ااستعمال ا مومي 
مهور ذا امأي  استعمال ا يتطابق وال ،ا هذا حيث ا تسمح اإدارة ،العام لكغرض الذي خصص له 

ح  وع من ااستعمال إا بتوافر ميع الضمانات ال  من شأها م قوق اأفراد اآال ومثال ،2خرين امساس 
ذلك السماح لصاحب مقهى بوضع الكراسي والطاوات على الرصيف العمومي دون أن يؤدي ذلك إ 

 . 3إغاق الطريق كلية 

فعة العامة إا أنه ا     و ام وع من ااستعمال ا يتطابق واهد  امسطر ها و ذا ال وبالرغم من أن 
يث  يتعارض معها على ذا ااستعمال ا يكون إا بوجود رخصة مسبقة صادرة عن اإدارة  اعتبار أن 

ا  ذ الرخصة من عدمها وكذا سحبها ووضع شروط ترا ح  ذ اأخرة بالسلطة التقديرية ي م تتمتع 
ظام العام واحافظة على امل ماية ال  موميةلعا كامالعام . وعلى خا  ااستعمال العام لأ كضرورية 

اص يكون مقابل مادي . انيا فإن ااستعمال ا  الذي يكون 

                                  
1
رة  ،دار الفكر العري  ،دراسة مقارنة  ،الوجيز ي القانون اإداري  ،مد سليمان الطماوي  -  ة  ،القا  . 530ص  ، 1997س

2
ان ميساوي ، -   اص (،التمييز بن أماك الدولة )الدومن العامح  . 87ص  ،امرجع السابق  ،الدومن ا

3
 . 04أنظر املحق رقم  -  
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ية العمومية يأخد شكلن      اص لأموال الوط إما استعمال موجب ترخيص  ،وبالتا فإن ااستعمال ا
 وإما عن طريق عقد مرم بن اإدارة ومستعمل امال العمومي . ،صادر عن السلطة اإدارية امختصة 

 :ب اأولالمطل

 ستعمال الخاص لأماك الوطنية العمومية بموجب ترخيصاإ
ية الع     اص لأماك الوط مومية لقواعد قانونية خاصة تتماشى والطبيعة الفردية ضع ااستعمال ا

موعة من  ،للرخيص  ذا الرخيص بقرار من السلطة اإدارية امختصة لصا شخص أو  حيث يصدر 
ماعي  صص أصا لاستعمال العام ا زء من امال العام  ذا  ،اأشخاص بغرض اانتفاع  ويشمل 

 . 1ااستعمال نوعان من الرخص رخصة طريق ورخصة وقو  

 :الفرع اأول

 رخصة الطريق
ميع العمومية امخصصة إخصة الطريق ي الرخيص بشغل قطعة من اأماك ر تتمثل          ستعمال ا

اة الصر  الصحي  ،3الغاز  ،2كتوصيل أنبوب اماء   ،شغا خاصا مع إقامة مشتمات ي أرضيتها   .  4ق

و يسلمها  و يعود اإختصاص ي تسليم رخصة الطريق إ السلطة امكلفة بتسير اأماك العمومية،    
رئيس اجلس الشعب البلدي أو الوا بقرار إذا تسير مرفق اأماك العمومية امع ا تتوا سلطة إدارية 

 أخرى.

                                  
1
فيذي رقم  70امادة  -    . امصدر السابق ، 427-12من امرسوم الت

2
 05أنظر املحق رقم  -   

3
 . 06أنظر املحق رقم  -  

4
 . 07أنظر املحق رقم  -  
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دما تكون اأشغال امراد  كما تسلم أيضا  من طر         الوزير امكلف بتسير مرفق املك العام امع ع
شاط امرخص به يشمل إقل ا و/أو ال از  .1يم عدة واياتإ

ح الرخصة       ح من عدم م مهور  ،ولإدارة سلطة التقدير ي م ب أن تراعي امصلحة العامة  إذ 
ذا املك العمومي من جهة أخرى  كما أن لإدارة حق إلغاء الرخصة ي   ،امستعملن من جهة ومصلحة 
ذا اإلغاء لصاحب الرخصة املغ ول  ق ي امطالبة بأي تعويض مثا م أي وقت لسبب مشروع وا  اة ا

صوص عليها ي الرخصة .  رم الشروط ام

ذا  ،غر أن السحب قبل انقضاء اأجل امعلوم قد يرتب عليه دفع تعويض للمستفيد      إذا كان 
ميل الطخر غر القيام باأشغال العمومية لفائدة املك العمآالسحب لسبب   ،رقومي امشغول أو لغرض 

ديد الرخصة إذا انقضى أجلها   ق للمرخص له أن يطلب   . 2و

اصة بتغير      ق للسلطة امختصة أن تطلب من امستفيد من رخصة الطريق أن يقوم على نفقته ا كما 
ية  وات اماء والغاز والكهرباء أو اهاتف بسبب متطلبات تق ية أو لدعم الطريق العموميمواقع ق  ،أو أم

ول غر أ از عمليات التجميل فإن ذلك  و تغير الطريق أو إ ذ اأشغال  نه إذا كان الغرض من 
 . 3لصاحب رخصة الطريق حق ااستفادة من التعويض 

تهي رخصة الطريق بانتهاء امدة القانونية للشغل       ل  ،وت أين يتعن على امستفيد أن يغادر اأماكن 
ديد الرخ،الشغل قضية مدها . وكما مكن  هي الرخصة بإلغائه صة ام ا قبل انتهاء مكن لإدارة أن ت

ل الرخصة خال امدة احددة فيها   ،مدها لسبب مشروع ويكون لإدارة سحب  ،كعدم استعمال املك 
اسبة  ا م  .                                                          4ذ الرخصة لأسباب ال  ترا

                                  
فيذي رقم  72امادة  - 1  ،امصدر السابق.427-12من امرسوم الت

2
فيذي رقم  73امادة  -    صدر سابق  .ام ،427-12من امرسوم الت

3
 .السابق امصدر ، 14 – 08من القانون رقم  18امادة  -  

4
ان ميساوي  -   ية آ ،ح  . 198ص  ،نفسهامرجع  ،ليات ماية اأماك الوط
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اات ال  ترتب التعويض لصا امستفيد إذا سحبت فيها اإدارة       زائري ذكر بعض ا غر أن امشرع ا
فعة ام لك امشغول أو لغرض رخصة الطريق قبل اأجل امعلوم وذلك ي حالة القيام بأشغال عمومية م

طوط  ،ميل الطرق ور الطريق العمومي اموجود أو لكون نفقات أنابيب اماء والكهرباء وا أو تعديل 
ية معترة   . 1اهاتفية تستهلك فرة زم

ذا املك     ظام العام أو ماية  فا  على ال أما إذا كان سحب الرخصة من طر  اهيئة امختصة سببه ا
قيق امصلحة العامة  ا غر ملزمة بدفع تعويض فاإدار  ،العمومي و  .2ة 

 :الفرع الثاني

 رخصة الوقوف

صول على رخصة الوقو  يتطلب         ي ترمي إ السماح  ،الشغل السطحي لأماك العمومية ا و
ماعي شغا خاصا دون إقامة مشتمات ودون تغير  بشغل قطعة من اأماك امخصصة لاستعمال ا

ي والطاوات أو الباعة ببضائعهم على جانب  ،هاتأرضي مثا شغل أرصفة الطرق بوضع مقاعد امقا
 .الطريق

 ،مرور عر مرفق اأماك العموميةوتسلم رخصة الوقو  أو ترفض تسليمها السلطة اإدارية امكلفة بأمن ا
ية ع داخل التجمعات ويسلمها رئيس اجلس الشعب البلدي إذا تعلق اأمر بطريق وط أو وائي واق السك

تص  ،وكذلك الطرق البلدية ا  ية فه أما إذا تعلق اأمر بطريق وط أو وائي خارج واقع التجمعات السك
 . 3الوا بتسليم رخصة الوقو  

ية وامالية ومدة الشغل وكذا العقوبات امطبقة ي حال      ب أن تتضمن رخصة الوقو  الشروط التق
ح ،ر  امستفيد اإخال من ط ح الرخصة أو رفضها ويتم م وتتمتع السلطة امختصة بسلطة تقديرية ي م

                                  
1
فيذي رقم  74امادة  -    امصدر السابق . ، 427 – 12من امرسوم الت

2
فيذي رقم  74امادة   -    امصدر السابق . ، 247 – 12من امرسوم الت

3
فيذي رقم  71امادة  -    امصدر السابق . ، 427 – 12من امرسوم الت
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اك حاات تتسم بااستعجال مكن  ،2مثل رخصة غلق الطريق  ،1رخصة الوقو  مقابل أتاوى  غر أن 
ح فيها السلطة امختصة رخصة الوقو  بدون مقابل كالرخيص بإقامة سرادقات ام  م .آأن م

حه    ريات وتعتر رخصة الوقو  من إجراءات الضبط اإداري ال  تتقيد اإدارة ي م دود ا ا أو رفضها 
 . 3وا سيما حرية التجارة  ،العامة

 :المطلب الثاني

 استعمال اأماك الوطنية بموجب عقد إداري
اص للملك العام مب على السلطة التقديرية لإدارة امختصة إذا كان        اأسلوب اأول لاستعمال ا

ظيمي ائحي سواء تعلق اأمر برخصة  عل أصحاها ي مركز ت دد شروطها  ح أو ترفض الرخَصْ و ال  م
سبة للوضع التعاقدي  حيث تتقلص ال ،الوقو  أو برخصة الطريق  تلف بال سلطة التقديرية فإن الوضع 

 وبذلك يكون له سلطة تعاقدية. 4لإدارة ويكون امتعاقد معها ي مركز تعاقدي 

ذا التصر  وخطورته         اص موجب عقد إداري صورة عقد اامتياز ونظرا أمية  يأخذ ااستعمال ا
زائري بشكل دقيق وواضح من خال  ية العمومية عرفه امشرع ا من القانون  19امادة على اأماك الوط

ية  30 – 90امعدل وامتمم للقانون  14 – 08رقم  يشكل  » :بقوها 5امتضمن قانون اأماك الوط
ماعة العمومية صاحبة املك  ية العمومية العقد الذي تقوم موجبه ا ح امتياز استعمال اأماك الوط م

وي ،امسماة السلطة صاحبة حق اامتياز  ح شخص مع يسمى صاحب اامتياز حق  ،أو طبيعي م
شأة عمومية لغرض خدمة عمومية  اء أو استغال م استغال ملحق املك العمومي الطبيعي أو مويل وب

شأة أو التجهيز  د هايتها ام ة تعود ع ح اامتياز إ السلطة صاحبة حق اامتياز ،مدة معي  .«ل م

                                  
1
فيذي رقم  73 – 70امادة  -    امصدر السابق . ، 427 – 12من امرسوم الت

2
 . 08أنظر املحق رقم  -  

3
ان  -    .195امرجع السابق ،ص ،ميساويح

4
 . 106ص  ،امرجع السابق  ،عبد العظيم  سلطاي  -  
 امصدر السابق . ، 14 – 08من القانون رقم  19امادة  -5
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ذا التعريف تأكيدا لبعض ا       صوص القانونية امتعلقة بامتيازات اأماك جاء  لتعريفات ال  وردت ي ال
فيذي رقم  ذ التعريفات ما ورد ي امرسوم الت ح امتيازات  1  308 – 96العمومية ،ومن بن  امتعلق م

ص على ما يلي  ا وصيانتها  »:الطرق السريعة حيث ي از الطرق السريعة وملحقاها وتسير ضع إ
وي خاضع  ح امتياز الطريق السريع لكل شخص مع ح اامتياز. مكن م وأشغال هيئتها أو توسيعها إ م

موذجي  اص الذي يقدم طلبا بذلك وفق شروط وتعليمات دفر اأعباء ال للقانون العام أو القانون ا
ذا االتزام موضوع اتفاقية بن الوزير امكلف بالطرق السريعة ال ح    لصاحب الدولة ذي يتصرّ ويكون م

 .«وبن صاحب اامتياز...

ويرم عقد اامتياز بن اإدارة وامستفيد أي بن صاحب اامتياز ومانح اامتياز وذلك هد  شغل     
ية العمومية وضمان تسير أمثل ها حسب الشروط امتفق عليها ومدة ا تتجاوز مسة وستن  اأماك الوط

ة 65) قس ،2( س ود اتفاقية ودفر الشروطم عقد اامتياز إ وي ود ااتفاقية  ،قسمن ب دد الب حيث 
ظيمية ،أطرا  العقد بصفة دقيقة وكذا مضمون العقد أما دفر الشروط فيتضمن نوعن من الشروط شروط ت

وفقا  تتعلق بتسير امرفق العام توضع من طر  اإدارة دون تدخل صاحب اامتياز ويكون ها تعديلها
ة اامتياز كمدة اامتياز،اجة امرفق ظم العاقة بن صاحب اامتياز والسلطة ما  ،وشروط تعاقدية ت
 .3شروط هاية اامتياز ....ا ،اامتيازات،الضمانات

ح اامتياز لكل شخص طبيعي أو اعتباري ترسو عليه امزايدة ويتعهد باحرام دفر الشروط ومكن    يتم م
دما تكون امزايدة غر مثمرة. أن يؤول ية ع  اامتياز بالراضي للمجالس الشعبية البلدية امع

                                  
1
فيذي رقم  من  2امادة  -  ة  18مؤرخ ي  308 – 96امرسوم الت ح امتيازات الطرق السريعة  1996سبتمر س صادرة  ، 55جريدة رمية رقم  ،يتعلق م

ة  25بتاريخ    1996.سبتمر س
2
فيذي رقم  75امادة  -    امصدر السابق . ، 427 – 12من امرسوم الت

3
ان ميساوي -    . 199ص  ،امرجع السابق  ،ح
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ازل موجب اتفاقية يوقعها الوا امختص      ح اامتياز الذي يكتسي طابعا شخصيا وغر قابل للت وم
ساب الدولة والشخص الذي يرسو عليه اامتياز أو رئيس اجلس الشعب البلد دد اقليميا  ي امع و

فيذي  ذ ااتفاقية موجب مرسوم ت  .  1موذج ااتفاقية ودفر الشروط بقرار وزاري مشرك يوافق على 

ذ العقود      ا دراسة موذج من  ية العمومية إرتئي و نظرا  أمية عقود اإمتياز ي تسير اأماك الوط
ذا العقد ح  ة امفتوحة لأشخاص الطبيعين عن طريق امزايد يتعلق بعقود إمتياز الشواطئ حيث م

اص ما فيها اجالس الشعبية البلدية،أو  اضعن للقانون العام أو ا وين ا ويعر  باأولوية ي ويعر  امع
فة هذ امؤسسات حسب شروط  دقية امص باأولوية ي إمتياز الشواطئ امتامة للمؤسسات الف

دما تكون امزايدة امفتوحة غر امزايدة،وبالراضي با ية إقليميا ع سبة للمجالس الشعبية البلدية امع ل
ح اإمتياز موجب قرار يتخذ الوا  امختص إقليميا وذلك بصفة مؤقتة وقابلة للسحب مدة  دية،ويتم م

وات  .2مس س

فيذي رقم    واطئ من خال فصله كيفيات اإستغال السياحي للش  274-04و قد حدد امرسوم الت
ب على مانح اإلتزام وصاحب اإلتزام اإمتثال  موعة من القواعد و الظوابط ال   الثاي،وذلك بتحديد  

 ها.

     متيازالقواعد الخاصة بصاحب اإ: 
فيذ اإمتياز خال أجل أقصا ستة) - تاريخ نشر  من( اشهر إبتداء  06يتعن على صاحب اإمتياز ت

ريدة الرمية.  امرسوم امتضمن اموافقة على إتفاقية اإمتياز ي ا

صل  ي حال من اأحوال،مكن لصاحب اإمتياز أن يغر ي أا  - ا،ما م  وحة ايا حدود امساحة امم
ة لإمتياز.  على ترخيص صريح من السلطة اما

                                  
1
فيذي رقم  06امادة  -   ة  05مؤرخ ي   274 – 04من امرسوم الت دد شروط ااستغال السياحي للشواطئ امفتوحة للسياحة  2004سبتمر س

 . 2004سبتمر  05صادرة بتاريخ  ، 56جريدة رمية رقم  ،وكيفيات ذلك 
فيذي رقم 23-6-4امواد، - 2  ، امصدر السابق.274-04من امرسوم الت
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شأة قارة ودائمة.ا مكن لصاحب اإمتياز أن يشيد على الشاطئ اي - اية،أو م  ة ب

ب على صاحب اإمتياز مارسة نشاطه على أساس برنامج اإستغال،كما يتعن عليه إحرام قواعد  -
مهور بامواقيت و التعريفات  امتعلقة مختلف خدماته وكذا ميع الشروط اآداب العامة وإعام ا

ذا اجال. ظيم ي   احددة ي التشريع و الت

ة لإمتياز باإحصائيات امتعلقة بتدفق إمتياز صاحب عن على يت - الشاطئ تزويد السلطة  اما
وادث امسجلة،وكذا بامعلومات عن تكلفة  امصطافن و بامستخدمن العاملن و باأحداث و ا

ا.  اإستغال و الوضعية امالية لإستغال وإيراداها ومصادر

ظيم مائم للشاطئ ب حب اإمتيازب أن يوفر صا - شآت ت هيزات وم لن و  تسخر مستخدمن مؤ
ال إستغال الشاطئ.  أخرى للخدمات مطابقة للمقايس ي 

 اإمتياز نحالقواعد الخاصة بما: 

ة لإمتياز ي حالة عدم إيتعن على السلط - وحة له ي إطار ة اما قوق امم ستعمال صاحب اإمتياز ا
و ستة أشهري اأجاإمتياز و  قوق ي  إعذار صاحب اإمتياز ،ل احدد و الذي  ذ ا بإستغال 

 أجل أقصا مسة عشر يوما .

 و ي حالة عدم إمتثاله هذا اإعذار بعد إنقضاء اأجل احدد،فإن السلطة تلغي اإمتياز.  
أو كليا،يتعن على ي حالة توقف صاحب الإمتياز عن إستغال اإمتياز أي سبب كان،إما جزئيا   -

ا  اإستغال خال مسة عشر) ة لإمتياز إعذار بإستئ  ( يوما .15السلطة اما

ة    و ي حالة عدم إمتثاله هذا اإعذار فإن السلطة تلغي اإمتياز، حيث يتعن على السلطة اما
 .لإمتياز ضمان اإستمرار امؤقت إستغال الشاطئ و على نفقة صاحب اإمتياز

 تلغي السلطة إمتياز إستغال الشواطئ ي حالة التخلي عن اإمتياز. -

ة اإمتياز بصاحية إيقا  اإمتياز ي أي وقت وذلك بصفة مؤقتة ودون أي  - تتمتع السلطة ما
 تعويضات ي حال أخلّ صاحب اإمتياز باإلتزامات بصفة خطرة أة متكررة وذلك بعد إعذار واحد.
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ة لإمتياز إلغاء اإمتياز دون تعويضات،لأسباب اآتية:كما مكن للسلطة ام -  ا

 صول عليها.إذا انعدمت الشروط ال  أ  ملت ا

 .الفة خطرة ت  ة لإمتياز ال  عاي  إذا م متثل صاحب اإمتياز إعذار السلطة اما

 تلف عن تلك الواردة ي إتفاقية  اإمتياز. إذا إستغل صاحب اإمتياز، اإمتياز ي ظرو  

ضع للموافقة امسبقة  - قل  ذا ال من طر   مكن نقل اإمتياز إستغال الشواطئ ا الغر،غر أن 
ة لإمتياز ذ اأخرة موافقتها امسبقة،أي سبب كان،مكن لصاحب إو  ،السلطة اما ح  ذا م م

فيذ اإمتياز الة يكون إلغاء  اإمتياز إمّا اإستمرار ي ت ذ ا وإما تقدم طلب تصريح بإلغائه وي 
 . 1اإمتياز على مسؤوليته

زائري ي اها تضمن ماية    ذ اإجراءات و التدابر و القواعد ال  نص عليها امشرع ا تكمن أمية 
قق تسيرا  أمثل ها  .               ية العمومية ما   فعالة لأماك الوط
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 خاتمة  

اماً       ية العمومية التابعة للدولة على إعتبار أها تلعب دوراً  زائري أمية بالغة لأماك الوط أوى امشرع ا
قيق متطلبات وحاجيات أفراد اجتمع، قيق امصلحة  ي  قولة ذلك هدف  ي عبارة عن أماك م العامة و

فعة العامة. صصها للم  وعقارية متلكها الدولة و

زائري غر قابلة للتصرف و ا للتقادم و ا  689ذ اأموال حسب نص امادة    من القانون امدي ا
فع العام ي أن الصفة العمومية ل لملك العام للحجز عليها و ختلف املك العمومي بإعتبار خصص لل

ما يتمتع الوقف  ليست صفة أبدية، ذ اأخرة،بي فعة العامة حيث تزول م زالت  ي مرتبطة بام وإما 
ية العمومية عن اأماك  تلف اأماك الوط بالطابع اأبدي الذي ا يزول إا بزوال العن اموقوفة،كما 

اصة  ية ا اصة  تقبل الوط ية ا ية  من أن اأماك الوط اف اأماك الوط اقلة للملكية  التصرفات ال
ية العمومية التابعة للدولة، العمومية ال ا تقبل ذلك، تلها اأماك الوط خصها  ونظراً للمكانة ال 

ظيمها ومايتها،فعلى امس ا وت زائري هيئات إدارية فعالة تسهر على تسير توى امركزي يوجد وزير امشرع ا
ية ما تشمله من مديريات و مديريات فرعية، أما على امستوى احلي ة و امالي امديرية العامة لأماك الوط

فظ العقاري، ارجية أماك الدولة و ا ا تشتمل على مديرية وائية  فيوجد امصا ا ي بدور و ال 
سق عملها مفتش جهوي، أماك الدولة ومديرية وائية كما يوجد  للحفظ العقاري على مستوى الواية وي

فظ العقاري.  على امستوى البلدي مفتشية أماك الدولة وإدارة ا

امة لضمان     ية العمومية التابعة للدولة وفق قواعد  ذ اأجهزة تتوى تسير اأماك الوط كما أن 
ستعمال العام الذي ختص به اأفراد على قدم امساواة ووفقاً للغر  أحسن تسير ها سواء تعلق اأمر باإ

ذا اإستعمال حر و جاي ويتساوى فيه  الذي خصص له مثل السر على الطريق العمومي ويكون 
اك اإستعمال الغر مباشر  الذي يكون بواسطة مرفق عام كمرفق  ميع،و اى جانب اإستعمال امباشر  ا

 عليم...ا .الصحة و الت
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و ما      ية العمومية التابعة للدولة و زء من اأماك الوط كما مكن أن يستأثر فرد أو جموعة من اأفراد 
أو رخصة وقوف أو عن طريق عقد إداري اص الذي يكون عن طريق رخصة طريق مي باإستعمال ا

 يتجلى ي عقد اإمتياز.

ذ        ذا اجالو نود ي اأخر أن ختم  اسبة و ضرورية ي  ا م  : الدراسة  ببعض التوصيات  ال نرا

ية العمومي - وذلك من خال إحرام امبادئ  ة التابعة للدولة تسيراً رشيداً، ضرورة تسير اأماك الوط
ظمة لذلك  ومن جهة أخرى ا بد من تدعيم اأجهزة اإدارية امكلفة  من جهة،العامة و القوانن ام

ية ة. بالتسير بأطر ذات كفاءة علمية و مه  عالية مارس مهامها بشفافية و نزا

ان ختصة على امستوى احلي تسهر على مراقبة الكيفيات  - فر  رقابة صارمة عن طريق أجهزة إدارية و
ية العمومية التابعة للدولة. ذ اأماك الوط  ال تستغل ها 

صوص القانونية وفقاً  - اصلة و اسيما امادة ين ال زائري ال 688للتطورات ا  من القانون امدي ا
ص العري إستعمل مصطلح ا ت توافق صياغتها باللغة العربية مع صياغتها باللغة الفرنسية حيث أن ال

ص الفرنسي إستعمل م صطلح التخصيص لإستعمال العام التخصيص للمصلحة العامة ي حن ال
ماعي.أو   ا

ذ اأماك مع إدراج عقوبات جزائية تطبق ي حالة ضرور  - ماية  ة وضع قانون خاص يتعلق فقط 
 اإعتداء عليها.

يث تتمتع كل من اأماك - ية  ظم اأماك الوط ظيمية ال ت صوص القانونية و الت  الفصل بن ال
ظام قانوي خاصٍ  اصة ب ية ا ية العامة و اأماك الوط  .هاالوط
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 :قائمة المصادر و المراجع  

I. :المصادر 

 الدساتير:
، 1989فيفري، سنة 28بتاريخ  18-89 ،صادر موجب مرسوم رئاسي رقم1989دستور سنة  -1

 .1989مارس  01،صادرة بتاريخ 09جريدة رمية رقم
مارس سنة 06مؤرخ ي  01-16،صادر موجب قانون رقم 2016لسنة التعديل الدستوري  -2

 .2016مارس سنة  074،صادرة بتاريخ 14،يتضمن التعديل الدستوري،جريدة رمية رقم 2016
 

 القوانين:
رمية  امتضمن قانون اأسرة امعدل و امتمم،جريدة 1984يونيو  09مؤرخ ي  11-84قانون رقم  -1

 .1984يونيو  31،صادرة بتاريخ 34رقم 
،امتعلق بالتوجيه العقاري، جريدة رمية رقم 1990نوفمر سنة  18مؤرخ ي  25-90قانون رقم  -2

 .1990نوفمر سنة  18،صادرة بتاريخ 49
،يتعلق بالتهيئة و التعمر،جريدة رمية رقم 1990ديسمر سنة  1مؤرخ ي  29-90قانون رقم  -3

 .1990ديسمر سنة  2تاريخ صادرة ب 52
امتضمن قانون اأماك الوطنية،جريدة رمية  1990ديسمر سنة  1مؤرخ ي  30-90قانون رقم  -4

 .1990ديسمر سنة  02،صادرة بتاريخ 52رقم 
باأوقاف امعدل و امتمم،جريدة رمية  ،امتعلق1991أبريل سنة  27مؤرخ ي  10-91قانون رقم  -5

 .1991مايو سنة  8،صادرة بتاريخ 21رقم 
الذي حدد القواعد العامة لأستعمال  2003فراير سنة  17مؤرخ ي  02-03قانون رقم  -6

 .2003فراير سنة  17،صادرة بتاريخ 11السياحين للشواطئ،جريدة رمية رقم  اإستغال و 



 قائمة المصادر و المراجع

 

 
107 

تضمن قانون اإجرااا  امدنية ،ام 2008فيفري سنة  25ي مؤرخ  09-08قانون رقم  -7
 .2008أبريل سنة  23،صادرة بتاريخ 21اإدارية،جريدة رمية رقم و 

مؤرخ ي 30-90امعدل و امتمم للقانون رقم  2008يونيو سنة  20مؤرخ ي  14-08قانون رقم  -8
 3،صادرة بتاريخ 44ية رقم و التضمن قانون اأماك الوطنية،جريدة رم 1990ديسمر سنة  1

 .2008غشت سنة 
،صادرة 12يتعلق بالواية،جريدة رمية رقم  2012فراير لسنة  21مؤرخ ي  07-12قانون رقم  -9

 .2012فراير سنة  29بتاريخ 
 
 اأوامر:

رمية رقم  امتضمن القانون امدي،جريدة 1975سبتمر سنة  26مؤرخ ي  58-75أمر رقم    -1
 .1975سبتمر سنة  30،صادرة بتاريخ 78

   
 المراسيم التنظيمية:  
معلق بتأسيس السجل العقاري،جريدة رمية  1976مارس سنة  25مؤرخ ي  63-76مرسوم رقم  -1

 .1976أبريل سنة  13،صادرة بتاريخ 30رقم 
ياكل  1990يونيو سنة  23مؤرخ ي  188-90مرسوم تنفيذي رقم  -2 اإدارة امركزية حدد 

 .1990يونيو سنة  27،صادرة بتاريخ 26وأجهزها ي الوزارا ،جريدة رمية رقم 
ارجية أماك  1991مارس سنة  2مؤرخ ي  65-91مرسوم تنفيذي رقم  -3 يضمن تنظيم امصاح ا

فظ العقاري،جريدة رمية رقم   .1991مارس سنة  6،صادرة بتاريخ 10الدولة و ا
حدد قائمة امناصب العليا ي  1992مارس سنة  14،مؤرخ ي 116-92رقم مرسوم تنفيذي  -4

فظ العقاري وشروط التعين فيها و تصنيفها،جريدة رمية  ارجية أماك الدولة و ا امصاح ا
 .1992مارس  18،صادرة بتاريخ 21رقم
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اليةجريدة الذي حدد صاحيا  وزير ام 1995فيفري 15مؤرخ ي  54-95مرسوم تنفيذي رقم  -5
 .1995سنة  15رمية رقم 

تنظيم اإدارة امركزية ي  امتضمن 1995فيفري سنة  15امؤرخ ي  55-95امرسوم التنفيذي رقم -6
 .1995مارس سنة  19، صادرة بتاريخ 15وزارة امالية، جريدة رمية رقم 

زا  الطرق ، يتعلق منح إمتيا1996سبتمر سنة  18مؤرخ ي  308-96مرسوم تنفيذي رقم  -7
 .1996سبتمر سنة  25،صادرة بتاريخ 55السريعة،جريدة رمية رقم 

يتعلق بالتعين ي الوظائف امدنية  1999أكتوبر سنة  27مؤرخ ي  240-99مرسوم تنفيذي رقم  -8
 .1999أكتوبر سنة  31،صادرة بتاريخ 76و العسكرية للدولة،جريدة رمية رقم 

حدد شروط اإسغال السياحي  2004سبتمر سنة  5 مؤرخ ي 274-04مرسوم تنفيذي رقم  -9
سبتمرسنة  5،صادرة بتاريخ 56للشواطئ امفتوحة للسياحة و كيفيا  ذلك ،جريدة رمية رقم 

2004. 
، امتضمن اإدارة امركزية ي وزارة 2007نوفمر سنة  28مؤرخ ي  364-07مرسوم تنفيذي رقم    -10

 .2007ديسمر 10،صادرة بتاريخ 75رمية رقم  امالية جريدة
حدد شروط و كيفيا  إدارة  2012ديسمر سنة  16مؤرخ ي  427-12مرسوم تنفيذي رقم  -11

اصة التابعة للدولة ،جريدة رمية رقم  ديسمر  19،صادرة بتاريخ 69وتسير اأماك العمومية و ا
 .2012سنة

،يعدل ويتمم امرسوم التنفيذي رقم 2015سنة  أفريل 14مؤرخ ي  98-15مرسوم تنفيذي رقم -12
فظ  1991مارس سنة  15مؤرخ ي  91-65 ارجية أماك الدولة و ا امتضمن تنظيم امصاح ا

 .2015أفريل سنة  8،صادرة بتاريخ 18العقاري،جريدة رمية رقم 
 القرارت:

فظ  حدد مصاح ومكاتب مدريا  1991يونيو 04مؤرخ ي  قرار -1 أماك الدولة ومديريا  ا
 .1991غشت سنة  14، صادرة بتاريخ 38العقاري على مستوى الوايا ،جريدة رمية رقم
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 :ةالتعليم
 .1995ديسمر سنة 10مؤرخ ي  06025تعليمة رقم  -1

 
II. المراجع 

 الكتب:
يم عبد العزيز  -1  .2002شيحا، اأموال العامة، منشأة امعارف، اإسكندريةن سنة  إبرا
ديدة، مصر، سنة   -2 امعة ا يم أمد الشرقاوي، اأموال العامة ومايتها مدنيا جنائيا، دار ا إبرا

2009. 
زائر،سنة   -3 زائري، قصر الكتاب، ا خالد رامول، احافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري ي التشريع ا

2001. 
 .1999زائر، سنة عمار بوضياف، الوجيز ي القانون اإداري، دار الرحانة، ا  -4
زائر، سنة   -5 لدونية، ا زائري، دار ا عبد العظيم سلطاي،تسير و إدارة اأماك الوطنية ي التشريع ا

2010. 
زائر، سنة   -6 زا الثاي، دار اهومة، ا  .2006عاا الدين عشي، مدخل القانون اإداري، ا
زائرن  عطاا اه بوميدة،  -7 الوجيز ي القضاا اإداري)تنظيم عمل و إختصاص( دار اهومة ا

 .2011سنة
رة، سنة   -8  .1997حمد سليمان الطماوي، الوجيز ي القانون اإداري، دار الفكر العري، القا
ايلة، القانون اإداري، دار الثقافة، عمان، سنة   -9  .2012حمد علي ا
زائر، سنة  ناصر لباد،  -10  .2011اأساس ي القانون اإداري، دار اجدد، ا
زائر، سنة   -11  .2003مدي باشا و ليلى زروقي، امنازعا  العقارية، دار اهومة، ا
زائر، سنة  فؤاد حجري، العقار اأماك العمومية و أماك  -12 امعية، ا الدولة، ديوان امطبوعا  ا

2006. 
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 الرسائل و المذكرات:
قوق ي، آليا  ماية اأماك الوطنية، رسالة دكتوراةن ميساو حنا  -1 ، جامعة أبو بكر بلقايد ي ا

زائر، سنة   .2015-2014تلمسان،ا
اص(، مذكرة ما جسترحنان ميساو    -2 ي  ي، التمييز بن أماك الدولة)الدومن العام، الدومن ا

قوق زائر،ا  .2005-2004سنة  ، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، ا
زائري، مذكرة ماسر   -3 قوق خالد باعيسى، ماية اأماك الوطنية ي القانون ا ، جامعة خيضر ي ا

زائر، سنة   .2014-2013بسكرة، ا
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 الملخص :
ا من البلدان       تمام الباحثن امختصن ي ختلف اجاات، واجزائر كغر ية ي ختلف الدول با الي تعد ثرواها وخاصة حظى دراسة اأماك الوط

ا الوطي، ية ما فيها العمومية واخاصة عماد اقتصاد ذ الدراسة آليات تسير اأماك العمومية التابعة للدولة من خال  اأماك الوط ا  إذ خصص
ا على القانون رقم  وع من اأماك إذ اعتمدنا ي دراست ذا ال امتعلق باأماك  30 – 90إبراز نظام قانوي الذي وضعه امشروع اجزائري لتسير 

ية العمومية امعدل وامتمم موجب القانون ظيمية  السارية امفعول .14 – 08  الوط صوص القانونية و الت  ، باإضافة إى ميع ال

ا عن اأماك اأخرى     ية العمومية ومييز ا مفهوم اأماك الوط اول يكلتها، حيث ت ا ومراقبتها و ا إى اأجهزة اإدارية امكلفة بتسير دون ، م تطرق
ا ، سى طرق وآليات تسير ية العمومية التابعة للدولة .ذا من أجل تقدم دراسة قانونية واضحة وعملية كل أن ن  لكيفية إدارة وتسير اأماك الوط

ية اخاصة . الكلمات امفتاحية     ية العمومية، اأماك الوط  : الدومن العام، أماك الدولة، اأماك الوط

Le résumer : 

       L’étude des biens publics a bénéfice d’un grand intérêt dans tous les états de la part de nombreux experts dans 

plusieurs domaines‚ et l’Algérie ne fait pas  l’exception .les biens publics et privés en Algérie sont considérais comme 

la base de l’économie nationale. 

      Nous avons consacré notre recherche à l’étude des mécanismes de gestion des biens publics tributaires de l’état‚ 
en essayant de lier au loi l’ordre juridique établi par le législateur algérien pour gérer ce genre de biens . 

    On sert basé dans notre étude sur la loi nᵒ 90-30 relative aux biens nationaux  amendée et complétée  par la loi 

nᵒ 08-14 ‚ de plus des différents  textes juridiques et réglementaires en vigueur.  

       Comme nous avons abordé le sens de bien notionnel public‚ on le distinguant du autre biens‚ ensuite on a pausé 
en revue les dispositifs administratifs chargés de la gestion et de contrôle et de sa structuration sans oublier les 

mécanismes de gestion‚  Tout cela pour présenter une étude juridique claire et pratique  pour gérer et administrer les 

biens publics nationaux tributaire de l’état. 

Les mots clés :  *Domaine public * biens de l état  *biens nationaux  privés * biens nationaux publics. 

Abstract : 

  Enjoy the study of national properties in different countries interest specialists in various fields, researchers, and 

Algeria, like other countries, which is the wealth and private national properties, including public and private Imad 

national economy, as we have dedicated this study of the mechanisms of functioning of the state of public property by 

highlighting the legal system developed by the project Algerian to conduct this type of property as we have adopted in 

our study law No. 90-30 on national public Proprietary modified and complemented by law 08-14, as well as all 

legal and regulatory provisions in force. 

    Where we dealt with the concept of national public property and distinguished from other property, and then we 

dealt with the charge of Ptsaerha, monitoring and restructuring the administrative organs, without forgetting the 

ways and mechanisms of conduct, all of this in order to provide a clear legal study and the process of how the 

administration and management of national public property of the state. 

  Key words: * public domain * the property of the state * the national property of publi * national private property 
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